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سورة الإسراء 

بسم اللّه الرحمان الرحيم                    

...  اه و بالوالدين إحسانًو قضى ربك ألاّ تعبدوا إلاّ إي"

إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف و 

و احفظ لهما جناح)23(لا تنهرهما و قل لهما قولا كريما 

)24(الذل من الرحمة و قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 

"...

.صدق االله العظيم                                                        



  إهداء    

:إلى الذي 

...لن یعوض مكانھ أحدا و...لن یأتي مثلھ أبدا و...مجددا لن تلمحھ عیني 

.بشره بالفردوس الأعلى و تجاوز سیئاتھ و ضاعف حسناتھو نس وحشتھ و أھم ارحمھ و اغفر لھ اللّ 

"خالي الغالي "

:إلى التي إ   

...سبب ضحكتي و بسمتي ...جنتي وعیني...دعواتھا نجاة وجودھا حیاة و 

.اللھم احفظھا لي من كل شر ا و رائحتھا و ضحكتھابقاء لحدیثھاللھم ال

"أمي حبیبتي "

:إلى الذي 

...عزي و فخري و سبب حلمي و سعادتي ...أطلبھ بنجمتین فیعود حاملا لي السماء كلھا

.اللھم لا تحني لھ ظھرا و لا تعظم علیھ أمرا  أطل عمره و أبعد عنھ كل أذى و احفظھ لي ى          

"أبي العزیز "

:إلى اللذان 

...و یسدان خللي و یغفران زللي ...یحملان ھمي و یسألان عني 

.اللھم اسعدھما و یسر أمرھما و احفظھم لي 

"إخوتي موسى و یحیى "

:إلى كل 

...و شجعني في مسیرتي  ...طریقي و ساعدني في دربي من أنار 

.اللھم خذ ھمھم و تعبھم و ذنبھم و أسعد قلبھم و أطل عمرھم 

"د ، علي ، بلقاسم ، مروان ، كمال ممح"  خالي                                                   "

.مریة، فوزیة ، ریمة ، فاطمة"  خالاتي                                             "

مریم 



 إهداء   
من أحفظ لھإلى من أمرني ربي أأھدي ثمرة نجاحي ا جناح                                                                                                                       

.وأطال عمرھمالي إلى والدي الغالیین حفظھما الله .من الرحمةالذل 

العزیزة متمنیة أختي إخوتي ول أفراد عائلتي إلى كھكما أھدی

إلى زمیلتي العزیزة التي رافقتني و.في الحیاةوالتوفیق والسدادلھم النجاح 

بالأخص طلبةوLMDنظامملائي طلبة الحقوق إلى زو .سيمستواي الدرا في       

متمنیة التقدیر والمحبةتواضع مع وافرالمثمرة ھذا الجھد لھم أھدي .خاصقانون 

.دائماالنجاح للجمیع الصحة والدوام والتوفیق و

سعاد



  شكر و عرفان

.لى تیسیره لأمورنامن أول المشكورین الله الذي عز لفضھ و جل جلالھ ع

الامتنانالشكر الجزیل و بأطیب الكلمات وكي نتقدم بعدھا بكل معاني

المشرفة على عملنا التي عملت على توجیھناللأستاذة الرائعة و المتواضعة 

."بلعسلي ویزة تیرش .د"طیلة ھذه الفترة  

ان تنملا یفوتنا أن نتقدم بكل الشكر والعرفان وبفائق التقدیر والا كما                       

تحملولجنة المناقشة على تفضلھم بقبول مناقشة ھذه المذكرة لأعضاء                       

.عناء تصحیحھا  

  مشكورين 





مقدمة 

1

مقدمة 

نظر الدین ، فمن وجهةتعدد الوجهة التي ننظر بها إلیهاتتعدد مفاهیم الجریمة ب

من وجهة نظر علم النفس الجریمة هي إشباع للغریزة الإنسانیة بطرق الجریمة هي الخطیئة و 

كل فعل یعود بالضرر  فهيمن جهة نظر القانون ذة خارجة عن سلوك الرجل العادي و شا

رتكبها للكشف عن هذه الظاهرة لا بد من أدلة إثبات توصلنا وتقودنا إلى مو . على المجتمع

.الحقیقي

ئیة منذ لحظة وقوع تقوم علیه قواعد الإجراءات الجزاتعد نظریة الإثبات الأساس الذي

المحور الذي تدور هي ف. حكم فیها من قبل السلطة القضائیةالجریمة إلى حین صدور ال

یعات في تنظیم أحكامهااجتهدت التشر التي هي من أصعب المواضیع حوله الخصومة و 

تهم و  لمتهم الذي یسعى إلى تبرئة نفسه فهي تهم ا.كونها تخص جمیع أطراف الدعوى

توفیر الحمایة ة التي تسعى إلى تهم النیابة العامالذي یسعى إلى استرجاع حقه و الضحیة 

تعد و . بدرجة أكبر فهي تهم القاضي كونها السبیل الوحید لتحقیق العدالةو . الأمنتحقیق و 

ین الصح  أیضا من أهم المواضیع التي لا یستطیع القاضي الاستغناء عنها لأنها المفرق ب

.الباطلالخطأ و الحق و و 

فمن أي دلیل أو برهان،وجود أو صحة أمر معین بلتأكید یعد الإثبات بصفة عامة 

من الناحیة و  ،أمام القضاء بشأن حق متنازع فیهالناحیة القانونیة هو إقامة الدلیل القانوني 

أما الإثبات في فراد في صیانة حقوقهم، علیها الأالعلمیة هو الوسیلة الأكیدة التي یعتمد 

ه جیتضمن موضوعه إثبات وقوع الجریمة بو ئیة فهو كل ما یؤدي إلى الحقیقة، و المواد الجزا

.نسبتها للمتهم بوجه خاصعام و 

من البحث عن الحقیقة البراءة لا بد نة أو ولكي یصیب القاضي في حكمه سواء بالإدا

.المستمدة من مختلف وسائل الإثباتوإثباتها بالأدلة 

البینة التي ة التقلیدیة القدیمة كالاعتراف والشهادة والقرائن و بعدما كان یعتمد على الأدل

أصبح من اللازم الاستعانة الإجرامیة،یوط المتشابكة للواقعة الصعب علیها فك الخباتت من



مقدمة 

2

تطورا تكنولوجیا انعكست آثاره على كافة نواحي الحیاة بالأدلة العلمیة الحدیثة التي عرفت 

الأدوات من الوسائل العلمیة المتقدمة و ئي، حیث استفاد محترفو الإجرام منها المیدان الجناو 

كبة هذا التطور ، ما جعل من الضروري مواتطورة في ارتكاب أفعالهم الخبیثةالمالتقنیة 

الذي عرفه للتفطن الفكري  ةذلك نتیجذه الوسائل للكشف عن لغز الجریمة، و دخال هوإ 

ما بوسعه حتى یبقي نفسه مجهولا وبعیدا عن ، حیث أصبح المجرم الیوم یعمل كل مونالمجر 

.حتیاطات اللازمة لإخفاء معالم الجریمةالا كافة ذلك  باتخاذكل الشبهات و 

، ما ستقرارلوسائل تتمیز بالقوة والابالرغم من كل هذا التحایل نجد أن هذه او إلا أنه 

ن المجرمین إما عن طریق بصمات ذلك بالكشف علها دائما تتفوق بإظهار الحقیقة و یجع

زات الجسمیة التي یمكن افر یرها من الإغبع أو أثار الأقدام أو الرائحة والعرق و صاالأ

الاستجواب بالتحلیل الجریمة أو عن طریق الاستنطاق و على مستوى مسرحتحصیلها

.دلة المستحدثةكذب وغیرها من الأجهاز كشف الو التنویم المغناطیسي و التخدیري 

مساسها بحقوق عدم لكن قبل اللجوء إلى مثل هذه الوسائل لابد التأكد من مشروعیتها أولا و 

.الإنسان ثانیا

یث تبنا المشرع الجزائري للقاضي الجزائي، حفي ذلك ترجع السلطة التقدیریة  لذلك      

ت المناسبة في اختیار وسیلة الاثباثبات الحر الذي یقوم على حریة القاضي الجنائي نظام الإ

الكاملة في اختیار الأدلة الحریة ا یجعله یتمتع بالسلطة المطلقة و ، مللدعوى المعروضة علیه

وضع المشرع استثناء ذلك، و لكن یبقى هذا كأصل عام.یها لتكوین اقتناعهالتي یستند إل

تظهر هذه و  . تجعل القاضي یتقید بهاالسلطة و ضوابط تحد من هذهالجزائري عدة قیود و 

لى إ بالإضافة، عل كل ما یصدره القاضي من أحكامالقیود في رقابة المحكمة العلیا

.اءها أي حریة في تقدیر الأدلةإز التي لا یملك الاستثناءات

، نى عنها في مجال القانون الجنائيغالإثبات من أهم المواضیع التي لا یعد موضوع 

.ق بعید المنال عن طالبهفبدونه یصبح الح
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باستعمال یجة التي تتحققهي النتي كونه یؤدي إلى إظهار الحقیقة و تتجلى هذه الأهمیة فو 

لاستخلاصطرق الإثبات المختلفة وصولا إلى الدلیل الذي یستعین به القاضي وسائل و 

.حقیقة الوقائع المعروضة علیه

تعد أیضا نظریة الإثبات من أهم النظریات القانونیة التي تلقى تطبیقا یومیا في 

ي الطریق الواجب علیه فهذه النظریة ترسم للقاض.درجاتهااكم على مختلف أنواعها و المح

بالإضافة إلى و . نسبتها للمتهملى وقوع الجریمة و سلوكه لتمكنه في الأخیر من إقامة الدلیل ع

ة العدالة الجنائیة الكبیر الذي تحظى به أدلة الإثبات من قبل أجهز الاهتمامكل ذلك نجد أن 

.الاستقرارمن و تحقیق الأفي سبیلالأمنیة وكل جهاز یهدف إلى صد التیار الإجرامي و 

مشروعیتها بیان دورها  وء على هذه الأدلة و كان لا بد من إلقاء الض،من هذا المنطلق

.مدى حجیتها في الإثبات الجنائيو 

كونه المحور الذي تدور  في أهم الأسباب التي دعتنا إلى اختیار هذا الموضوعتتمثل 

حوله قواعد الإجراءات الجنائیة من لحظة وقوع الجریمة إلى غایة إصدار الحكم النهائي 

:هو الأمر الذي یقودنا إلى طرح الإشكالیة التالیة و  .بشأنها

   . ؟   الجزائیةما مدى فعالیة أدلة الإثبات في إنصاف المتهم و تحقیق العدالة  ـــ 

اعتماد المنهج بالمطروحة الإشكالیة عنالإجابة من خلال هذه الدراسة سنحاول 

وص تحلیل النصو ، غموضوله من حإزالة ما یدور الوصفي التحلیلي للتعریف بالموضوع و 

.الآراء الفقهیةالقانونیة و 

الأولالفصلع من كل جوانبه قسمناه إلى فصلین حیث سنتناول في للإحاطة بالموضو 

فهم نظم الإثبات التقلیدیةالدراسة التي تمكننا مندراسة أدلة الإثبات الجزائیة وهي 

القاعدة العامة الفصل الثانيالتحلیل في ثم نتولى بالدراسة و .والمعاصرة بأنواعها المختلفة

لسلطة القاضي الجزائي التي هي حریته في تقدیر هذه الأدلة وفقا لاقتناعه الشخصي

.ذلك للحد من هذه السلطة المطلقةالاستثناءات التي تطرأ علىو 
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الفصل الأول

في المادة الجزائیةأدلة الإثبات 

، بل أكثرها تطبیقا في الحیاة العلمیةانونیة و نظریة الإثبات من أهم النظریات القتعد 

لتطبیق هذه النظریة لا بد من الوصول و  ،لتي لا تنقطع المحاكم عن تطبیقهاهي النظریة ا

.الحقیقةظهار سهامها في إلتي وجدت لخدمة العدالة عن طریق إأدلة الإثبات الجزائیة اإلى 

جزائیة ویتمثل موضوعها في البحث فهي من أهم المواضیع التي یهتم بها قانون الإجراءات ال

.معینشخص یؤكد نسبتها إلى الذي یثبت وقوع الجریمة و عن الدلیل 

لتطور تاریخي طویل تشكلت معه بل هي ثمرة ، فجأةالنظم الحالیة للإثبات لم تظهر 

الأدلة عتمادها هي التي جرت العادة على االقدیمةمن الأدلة و . بات تدریجیاوسائل الإث

الى وبعدها وبالنظر )مبحث أول(د كأدلة إثبات تقلیدیة تعو  الأدلة الكتابیةو القولیة 

رتكابها عرفت هذه الوسائل تطورا الطرق التي یتبعها الجاني لامة و التطور الذي عرفته الجری

.)مبحث ثان (دلة العلمیة الحدیثة وظهر ما یسمى بالأ
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المبحث الأول

أدلة الإثبات التقلیدیة 

ل وك، ورت عبر العصور ومرت بعدة مراحلتطتعددت أسالیب الإثبات الجنائي و 

كان یعتمد على الذي "لمرحلة البدائیةا"فمن عصر القوةمرحلة برزت وأصبح لها عنوانا،

 "الآلهة و  حتكام من الأسالیب العنیفة إلى عصر الاغیرهاوالقسوة و العشوائیة والبدائیة 

عصر الأدلة إلى  ،متثال للآلهةثبات قائما على الاكان فیها الإالتي"المرحلة الدینیة

دلة أي عصر الأ"الجزائي قتناع الشخصي للقاضيمرحلة تكریس مبدأ الا"القانونیة

الشهادة أي البینة)أولمطلب (ي الاعترافنجد الإقرار أالأدلة التقلیدیة ومن بین .المقنعة

في معاینة ، وأخیرا الخبرة وال)لب ثالثمط(كأدلة كتابیةالقرائنالمحررات و )ثانمطلب (

.)مطلب رابع(

المطلب الأول 

  "الاقرار "  : المواد الجزائیةكدلیل إثبات فيالاعتراف

نصبت جمیعا لغرض واحد وهو أهمیتها لكن اجنائیة في نوعها و تختلف الأدلة ال

ل البحث عن في ظو  .اقعة الإجرامیة ونسبتها للمتهمالوصول إلى كشف الحقیقة المتعلقة بالو 

هذا ما تكاب الجریمة و مختارا فیقر على نفسه بار طائعا و هذه الأدلة قد یتقدم هذا الاخیر

.، الذي یعتبر من الأدلة القولیة المستخلصة من تصریحات المتهم نفسهافندعوه بالاعتر 

.)ثانفرع (صحته شروط و  )أولفرع (أن نشیر إلى تعریف الاعترافك یجبلذلو 
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عترافتعریف الا:الفرع الأول 

لیلا ملزما الأول الذي عرفته روما القدیمة دتهاميكن الاعتراف في عهد النظام الإلم ی

عتراف عندما ، ثم ارتقى الاقدیره خاضعا لسلطة القاضيبل كان ت،للقاضي في كل الأحوال

سى ثم أم،توقیف المعترف بناءا على إقرارهنتظام فأجیزاتهام أكثر دقة واأصبح نظام 

ثبات، لكنه لم یكن لوحده كافیا للحكم إذ لا بد من أن یقترن معادلا للشهادة من حیث قوة الإ

.)1(بدلیل للحكم به

ع ، أي إقراره على نفسه بارتكاب الوقائیه الخصمالإقرار هو اعتراف الجاني بما یدع

أن یكون واضحا وصریحا في الوقت  في الإقرار یشترط، و بعضهاالمكونة للجریمة كلها أو 

إقرار المتهم بكل أو بعض الوقائع المنسوبة ":كما عرفته المحكمة العلیا بأنه.)2(ذاته

213المادة وهو كغیره من أدلة الإثبات موكل لتقدیر قضاة الموضوع وفقا لأحكام،إلیه

الإقرار هو " :أنهمن القانون المدني341المادة وعرفته .)3(الإجراءات الجزائیةقانون

اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونیة مدعي بها علیه ذلك أثناء السیر في الدعوى 

.)4("المتعلقة بها الواقعة 

أن            الجزائیةمن قانون الإجراءات 213المادة أما التشریع الجزائري فقد نصت 

 إذا فالإقرار.)5("الاعتراف شأنه كشأن جمیع عناصر الإثبات یترك لحریة تقدیر القاضي"

السرقة من بواقعةكلیا كاعتراف المتهم بالشیئ أو الواقعة، ویمكن أن یكون هو الاعتراف

1
، 1جامعة الجزائر یوسف بن خدة ،بن ،و العلوم الجنائیة ، كلیة الحقوقجستیر في القانون الجنائي لنیل شهادة الماعلوي سالم ، أدلة الإثبات في التحقیق الجنائي ، مذكرة  ــــ

                                                                                                                                                                                        . 30ص  ،2017

2
 .      17ص ، 2015أوشن حنان ، وادي عماد الدین ، الإثبات الجنائي و الوسائل العلمیة الحدیثة ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  ــــ

3
الطبعة الرابعة ، دار هومة للنشر والتوزیع ، ،راف والمحررات ، الجزء الثانيتاب الأول ،الاعتمحاضرات في الإثبات الجنائي ، أدلة الإثبات الجنائي ، الكمروك نصر الدین ،   ــــ

.32، 2010الجزائر ، 

4
، معدل و 1975سبتمبر  30في     ، الصادرة 78، یتضمن القانون المدني ، الجریدة الرسمیة عدد 1975سبتمبر سنة 26، مؤرخ في 58-75من أمر رقم 341المادة   ــــ

                                                                     .                                                                                                                            م متم

5
، 1966یولیو 10، الصادرة في 48،  یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  ، الجریدة الرسمیة ، عدد 1966یونیو سنة 8، مؤرخ في 155-66من أمر رقم 213المادة    ــــ

.معدل و متمم 
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بدایة  التحضیر لها إلى  حصول  السرقة  والاستیلاء على ملك  الغیر، أو أن یكون  جزئیا  

.)1(ط مع الإنكار لباقي مراحل السرقةالمسروقات فقبنقل  هرافكاعت

من المتهم أمام إحدى الجهات القضائیة التيیصدرالاعتراف قد یكون اعتراف قضائي 

تهام أو جهة الجهة هي النیابة العامة كسلطة ا، سواء كانت هذهتمر بها الدعوى الجنائیة

، أي اعتراف غیر قضائي یصدر أمام جهة غیر قضائیةقد یكون كما .تحقیق أو جهة حكم

أمام الضبطیة الاعتراف الصادر یصدر خارج المحكمة التي تنظر في الدعوى الجنائیة ك

اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة إلیه كما جاءت في كقد یكون اعتراف كليو . )2(القضائیة

كافة أركانها المادیة و بتهام أو في عریضة المتابعة وبجمیع الظروف المقترنة بها و لائحة الا

وقد یكون اعتراف جزئي في حالة ما إذا كان اعتراف المتهم منصبا على جزء من .المعنویة

.)3(ها دون البعض الآخرببعضالعناصر المكونة للجریمة فقط فیعترف 

عن شكل الاعتراف، فإنه یمكن أن یكون شفهیا أو مكتوبا، وأي منها كاف في أما

الإثبات، فالاعتراف الشفوي یمكن أن یثبت بواسطة المحقق أو كاتب التحقیق في محضر 

فقد یكون مكتوبا على الآلة .أما الاعتراف المكتوب، فلیس له شكل معین.الاستجواب

وفي كلتا .وال مسترسلة أو في شكل أسئلة وأجوبةالكتابیة أو بخط الید أو في شكل أق

لكن یعتبر الاعتراف الشفهي أقل قیمة من الاعتراف .الحالتین یخضع لسلطة المحكمة

المكتوب، فالكثیر من المعترفین ینكرون اعترافاتهم الشفهیة ویدعون أنهم أجبروا علیها 

.)4(باستعمال العنف معهم 

1
.286، ص 2007إبراهیم ، أركان الجریمة و طرق إثباتها ، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع ، الجزائر ، بلعلیات ـــ ـ

2
، مستغانم حمید بن بادیس ، جامعة عبد الجتماعیة عام ، كلیة الحقوق و العلوم الاالن انو قئي ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحنشي نوال ، الاعتراف و حجیته في الإثبات الجزا ـــ ـ

. 16 ـ 14ص ، ص 2019

3
، 2018بن یوسف بن خدة ، الجزائر ، ص القانون الجنائي ، كلیة الحقوقبن جبل العید ، الاعتراف في المادة الجزائیة ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق ، تخص  ــــ

. 116ـ  115ص ص  

4
.31علوي سالم ، المرجع السابق ، ص   ــــ
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شروط صحة الاعتراف:الفرع الثاني 

، وذلك تحقیقا لقوته  صحیحة یجب أن یكون وفقا لشروط معینةلیتم الاعتراف بصورة 

ومن بین هذه الشروط نجد الأهلیة .وقیمته القانونیة واقتناعه للمحكمة الفاصلة في الموضوع

الجزائیة والإرادة الحرة والصراحة والوضوح والاعتماد على إجراءات صحیحة وغیرها من 

.الشروط الأخرى

ائیة الأهلیة الجز : أولا 

جراء صحیحا لإجراءات على نحو یعتبر هذا ایقصد بالأهلیة مباشرة نوع من الإ

الادراك أن یكون المعترف آهلا للاعتراف ومتمتعا بالتمییز و أي ، منتجا لآثاره القانونیةو 

أفعاله أي فهم ماهیة ، ا یصرح به من أقوالاللازمین لفهم ما یدلي به مع إدراكه لأبعاد م

الجریمة لو كان وقت تى و فلا یعتد باعتراف صادر عن مجنون ح.وطبیعتها وتوقع آثارها

.)1(لا عبرة كذلك باعتراف قد یصدر تحت تأثیر مسكر أو مخدرمتمتعا بكل قواه العقلیة، و 

:الإرادة الحرة :ثانیا 

أن یصدر الاعتراف عن إرادة حرة واعیة، فإذا كان ولید الإكراه سواء كان مادیا یجب

أي أن یصدر عن إرادة منزهة عن كل عیب من شأنه )2(.أو معنویا كان باطلا ولا قیمة له

التأثیر على المتهم مادیا أو معنویا مما یحتم استبعاد العنف أو الخوف أو غیرها من وسائل 

وقد تنتفي الحریة عن الاعتراف إذا صدر هذا الأخیر .إرادة المعترفالترغیب التي تشل

بتأثیر إكراه مادي كالتعذیب أو إكراه معنوي كالتهدید لكن یتعین أن تتوافر علاقة سببیة 

.)3(بینهما وبین الاعتراف 

1
، 2019لحمید بن بادیس ، مستغانم ، قانون خاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد اال ة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر فياسمین ، الإثبات في المادة الجزائیالعایب ی ــــ

                                                                                                                                                                                       .11ص

2
.324، ص 2015الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، ،الوسائل الحدیثة في كشف الجریمة، التحقیق الجنائي وعباس الحسینيعمار ـــ

3
السیاسیة،  قوق و العلوم الحجنائي ، كلیة الماستر في الحقوق ، قانون شهادة لنیلالجنائي ، مذكرة في الإثبات  و دورها" الشهادة و الاعتراف "سارة غادري ، الأدلة القولیة   ـــ

.47، ص 2014، المسیلة
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:الصراحة و الوضوح :ثالثا 

، فإن هذا التعبیرة المتهم بنسبة واقعة معینة إلیهإراد عن تعبیرفي جوهره الاعترافیعد

ع حتى یمكن الاستناد الواقیجب أن یكون صریحا لا لبس فیه ولا غموض، ومطابقة للحقیقة و 

على الاعتراف الذي یكون غامضا ویحتمل فلا یجوز الاستناد.دانة وتجریمإلیه كدلیل إ

نه اعتراف منه صمت المتهم أمام الوقائع المسندة إلیه على أ، كما لا یمكن اعتبارتأویل

بب خوفه من إساءة الدفاع عن نفسه، أو انتظار فقد یكون سكوته بس،ائعبصحة هذه الوق

لى كذلك لا یمكن اعتبار تصالح المتهم مع المجني أو مع ذویه عو . المشورة من محامیه

ینبغي على الاعتراف أن ینصب على الواقعة و . )1(تعویض معین اعتراف منه بالجرم

ا في فتسلیم المتهم مثلا بأنه كان موجود، المختلفةتابعة لا على ملابساتها الإجرامیة محل الم

، أو بأنه یحرز مكان الجریمة في وقت وقوعها، أو بوجود ضغینة بینه وبین المجني علیه

كما یشترط في عترافا ، كل ذلك لا یعد انفس النوع الذي وقعت به الجریمةسلاحا من

.)2(الاعتراف أن یأتي بعبارات واضحة غیر قابلة للتأویل

:استناد الاعتراف إلى اجراءات صحیحة :رابعا 

من الشروط الواجب توافرها لاعتبار الاعتراف صحیحا، أن تكون الإجراءات التي أدت 

فإذا كان ولید لإجراءات باطلة فإنه لا یجوز الاستناد إلیه للحكم بإدانة المتهم، .إلیه صحیحة

ل، فیعتبر دلیلا مستقلا بذاته، عن الإجراء الباطإما في حالة ما إذا كان الاعتراف مستقلا

أي أن یكون الاعتراف الصادر من المتهم إجراء .)3(یمكن التعویل علیه لإدانة المتهم و 

.صحیح، فالاعتراف الذي یجیئ ولید إجراء باطل یعتبر باطلا هو الآخر

1
جامعة   في الدراسات العلیا ، الاعتراف في انون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني ، دراسة مقارنة ، أطروحة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام ، كلیةلؤي داود محمد دویكات  ــــ

.52، ص 2007النجاح الوطنیة ، نابلس ، 

2
، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةجنائي بن طایة عبد الرزاق ، الحدود القانونیة لسلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون   ــــ

.47، ص 2014ة محمد خیضر ، بسكرة ، جامع

3
، البواقيبن مهیدي ، أم  ي الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة العربلنیل شهادةیات ، مذكرةالإثبات الجزائیة على الجناخمیسي ریاض ، تأثیر أدلة  ــــ

.50، ص 2017
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یعتبر اعتراف المتهم نتیجة استجواب المحكمة له دون قبول صریح اعترافا باطلا، وإذا 

المتهم الیمین أو بسبب عدم دعوة المحامي في جنایة كان الاستجواب باطلا بسبب تحلیف

للحضور قبل الاستجواب في غیر حالتي التلبس والاستعجال فیكون الاعتراف باطلا، ویقع 

باطلا أیضا الاعتراف الذي جاء ولید تعرف المجني علیه على المتهم في عملیة عرض

لا یصح یجیئ ولید قبض أو تفتیش باطلین و كذلك یقع باطلا الاعتراف الذي .)1(باطلة 

الحكم الذي یستند إلى الاعتراف المستمد من و . لاعتماد على الدلیل المستمد منهاللمحكمة ا

.باطل یكون مشوبا بما یعیبه حتى ولو أورد معه أدلة أخرى صحیحةالاجراء ال

، غیر أن بطلان الإجراء الباطل لا یترتب علیه حتما بطلان الاعتراف اللاحق علیه

كن اعتباره دلیلا بالتالي یمتراف مستقلا علیه و لیس نتیجة له، و فیصح أن یكون هذا الاع

عدم المحكمة إلى صحته و في مجال الإثبات ضد المتهم متى اطمئنتیعتد بهمستقلا بذاته و 

.)2(تأثره بالإجراء الباطل

دلیل یخضع لتقدیر قاضي الموضوع ومدى قناعته ما بالنسبة لحجیة الاعتراف فهو أ      

، أما إذا لم یقتنع بما سمع م أخذ به وحكم بالاستناد الیه، فإذا اقتنع بما أدلى به المتهبه

عندما یرى القاضي بأنه یمكن الأخذ و . أي دلیل من الادلة التي تقدم لهفیستبعده شأنه شأن

انة فیجب علیه البحث في أسبابه ودوافعه وعن السبب الحقیقي بالاعتراف كسند في الإد

لذلك فعلى القاضي أن یتأكد من و . وراء هذا الاعترافعن ما قد یخفیه المعترف للاعتراف و 

استعمال  أنه لم یكن نتیجةالأدلة المقدمة في ملف الدعوى و ینسجم مع بقیةأن الاعتراف 

الجنائیة لیس في ونستخلص من ذلك أن الاعتراف في المسائل.)3(طرق غیر مشروعة 

النهایة أكثر من دلیل من أدلة الإثبات، تملك محكمة الموضوع كامل الحریة في تقدیر 

.)4(قناعي لا یقید القاضي في شیئ إصحته و قیمته في الإثبات، فهو دلیل 

1
.12العایب یاسمین ، المرجع السابق ، ص   ــــ

2
.  75 ص ، 1996ة المعارف ، الإسكندریة ، التطبیق ، منشأضوء القضاء والفقه ، النظریة و عبد الحمید الشواربي ، الإثبات الجنائي في  ــــ

3
.77، ص 2016د حمدین ، الجزائر ، العلوم الجنائیة ، كلیة الحقوق سعیو   دكتوراه في القانون الجنائي  دةشهایحیاوي صلیحة ، السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي ، رسالة لنیل  ــــ

4
، لود معمري ، تیزي وزومو   عةالسیاسیة ، جام، تخصص القانون ، كلیة الحقوق والعلومدكتوراهشهادةلنیلللقاضي الجزائي ، أطروحةتومي جمال ، حدود السلطة التقدیریة  ــــ

.63، ص 2021
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المطلب الثاني

الشهادة كدلیل إثبات في المواد الجزائیة  

الأدلة الكاشفة عن حقیقة الجریمة، وهي من أهم وسائل الإثبات تعد الشهادة من أهم 

ظ بدورها ، فلا یمكن الاستغناء عنها حیث أنها مازالت تحتفالجزائیةوأكثرها شیوعا في المواد 

ر من الأحیان لتقدیر فهي الطریقة التي تعتمد علیها المحكمة في الكثی.قیمتها الكاملةالمهم و 

.تي لا یمكن إثباتها إلا بالشهادة، لأن مجالها یدور حول الوقائع المادیة المصیر المتهم

، اما كبیرا للشهادة وأحاطها بمجموعة من الإجراءات والضماناتاهتمالمشرع الجزائريأولى 

.)فرع ثان (الشهادةوذكر شروط صحة)فرع أول (الأمر الذي یدفعنا إلى تعریفها 

تعریف الشهادة :الفرع الأول 

تعد الشهادة أحد العناصر المهمة في الدعوى الجزائیة، فهي تقدم للقاضي الجزائي ما 

بكافة التقطه الشاهد بأحد حواسه عن الجریمة وشخصیة مرتكبها، كما تحیط القاضي علما 

جوانب الجریمة وكأنه كان حاضرا ومعاینا لها بنفسه، إلا أن ذلك یقتضي عند الحدیث عن 

       .  هاالشهادة ضرورة تعریف

:حیث عرفها أحمد یوسف السولیة بأنها،عدة تعریفاتفي الفقه القانونيعرفت الشهادة 

تلك الواقعة شخص وصلت إلى حاسة من حواسه معلومات عن الواقعة محل المشاهدة"

.)1("المحاكمةتدائي أوبلالحقیقتها التي یشهد بها سواء في مرحلة الاستدلال أو التحقیق ا

1
  .    17ـ  10، ص ص 2016،لالو رابح ، الشهادة في الإثبات الجزائي ، أطروحة دكتوراه في القانون ، كلیة الحقوق سعید حمدین ، جامعة بن یوسف بن خدة ، الجزائر   ــــ
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أما من الناحیة القانونیة لم یرد في القانون المدني الجزائري تعریفا لشهادة الشهود على 

تقنیات العربیة واللاتینیة  إذ اكتفت معظم التشریعات بتنظیم وتحدید مجالها وشروط غرار ال

فمن .قبولها وحجیتها وإجراءاتها تاركة تلك المهمة للفقهاء والشراح وكذلك للاجتهاد القضائي

"بین التعریفات التي وردة على لسان بعض الفقهاء بأنها خصیا إما شتقریر المرء لما یعلمه :

خبار أمام القضاء بصدور ذهب البعض إلى تعریفها على أنها إو ". لأنه سمعه لأنه رآه أو 

الإدراك بالواقعة إدراك مباشرا یكون  نیجب أت حقا لشخص آخر و غیر الشاهد تثبواقعة من 

.)1(شخصیاو 

ل ما ة خلانمن خلال هذه التعاریف یمكن القول أن الشهادة هي إثبات واقعة معی

یثیر الدلیل و . ن هذه الواقعةیقوله أحد الأشخاص عن ما شاهده أو سمعه أو أدركه بحواسه م

وزن الأدلة إلى من رأى هتمام القاضي لأنه غالبا ما یحتاج في مقام المستمد من الشهادة ا

قیل أن الشهود هم عیون المحكمة وآذانها،  لذا. عة أو سمع عنها أو أدركها بحواسهالواق

.)2(والشهادة عماد الإثبات لأنها تقع على واقعة مادیة لا تثبت في المستندات 

تجعل منها دلیل خرى، و تتمیز الشهادة بعدة خصائص تمیزها عن أدلة الإثبات الأ

تمتاز بكونها شخصیة في الحصول على الحقیقة وتقریرها، حیثإثبات قائم بذاته له أهمیة

.بات واقعة في مواجهة كافة الخصومإثنصب على ما أدركته حواس الشاهد و تو 

، فلا تجوز الإنابة في الشهادة یجب أن یؤدي الشاهد شهادته بنفسهإذ  :الشهادة شخصیة  ــ

الوضعیة ومنها القانون الجزائري فالقوانین.علیه الحضور بشخصه أمام المحكمةیجبو 

لسماع شهادته إذا أوجبت على الجهة القضائیة المختصة الانتقال إلى محل إقامة الشاهد

)3(.ور أمامها لوجود عذر مشروع لدیه كوجوده في حالة مرضتعذر علیه الحض

1
، ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیةارنة في المواد المدنیة و الجنائیة ، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم براهیمي صالح  الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائي ، دراسة مق  ــــ

                                                    . 12ـ  11، ص ص 2012جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

2
.20علوي سالم  المرجع السابق ، ص   ــــ

3
، ضرجامعة محمد خیم السیاسیة ، حبابي نجیب ، الشهادة و حجیتها في الإثبات الجنائي ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون جنائي ، كلیة الحقوق والعلو   ــــ

.33، ص 2014بسكرة ، 
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)1(.قانون الإجراءات الجزائیةمن99المادة ه ما نصت علی

تنصب على ما یدركه الشاهد بحواسه، وأهمها أي  :الشهادة تنصب على الشاهد بحواسه ــ 

البصر والسمع والشم، فالشهادة تعبیر عن مضمون الإدراك الحسي للشهادة عن الواقعة التي 

)2(.یشهد علیها

ملزمة للقاضي فهي تخضع لتقدیره ویكون له كاملأنها غیر أي : حجة مقنعة الشهادة  ــ

تقدیر الظروف التي مل الحریة في وزن أقوال الشاهد و للمحكمة كاالسلطة في تقدیرها، و 

.شهادته فلما أن تأخذها أو ترفضهایؤدي فیها 

بأي دلیل من أدلة بمعنى أن ما یثبت بواسطتها یقبل النفي :الشهادة حجة غیر قاطعة  ــ

لنفي وذلك عكس الأدلة القاطعة حیانا بشهادة ا، كما یقبل إثبات عكسه أالإثبات الأخرى

)3(.الیمینقرار و كالإ

شروط صحة الشهادة :الفرع الثاني 

یجب لصحة الشهادة توافر عدة شروط، منها ما یتعلق بذاتها ومنها ما یتعلق بالشخص 

.الشاهد 

:الشروط المتعلقة بموضوع الشهادة : أولا 

بالإضافة إلى ما یشترطه الفقه في الشهادة أن یكون موضوعها واقعة معینة وأن تكون 

هذه الواقعة المراد إثباتها متعلقة بموضوع الدعوى ومنتجة فیها وجائزة القبول وأن یكون

في الشهادة أن تؤدى شفویا وأن تؤدى بحضورموضوع الدعوى واقعة متنازع علیها، یشترط 

1
.من قانون الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر 99راجع المادة   ــــ

2
السیاسیة ، جامعة محمد  وم الحقوق والعلجنائي ، كلیة الماستر ، تخصص قانونلنیل شهادةالجزائري ، مذكرة قانون الإجراءات الجزائیة  في  سلیمة قرقیط ، حمایة الشهود   ــــ

.13، ص 2017، المسیلة ، بوضیاف

3
یة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أكلي سلیمان فلاك ، فؤاد مشاش ، حجیة الشهادة في الإثبات الجائي ، مذكرة لیل شهادة الماستر في القانون ، قانون جنائي وعاوم جنائیة ، كل  ــــ

.16، ص 2019محند ولحاج ، البویرة ، 
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.)1(الخصوم وفي علنیة 

ولكي تؤدى هذه الأخیرة شفویا لا بد من المحكمة أن تسمع الشهود وتناقشهم بنفسها، 

فالأصل أنه لا یجوز الاكتفاء بالشهادة المدونة في المحضر بل یجب على المحكمة أن 

كما أن القاضي .تسمع هذه الشهادة بنفسها لكي تقدر تمام التقدیر مدى صحتها أو صدقها

ه الشاهد وملاحظة حالته النفسیة عند تأدیة الشهادة حیث یساعد یدقق كل التدقیق في وج

في من قانون الإجراءات الجزائیة 233المادة وقد نصت على ذلك .)2(كثیرا في تقدیرها 

.)3("یؤدي الشهود شهادتهم شفویا "منها الفقرة الأولى

لخصوم، فكأصل إضافة إلى شفویة الشهادة یشترط أن تكون هذه الأخیرة بحضور ا

عام یجب أن تجرى جمیع إجراءات المحاكمة بحضور جمیع الخصوم في الدعوى، وكذلك 

أوجب المشرع الجزائري إعلام الخصوم بالیوم المحدد للجلسة لیتمكنوا من الحضور، ولا 

یقتصر حضورهم على ما یتم بقاعة المحاكمة فقط بل یشمل أیضا ما قد یتخذ خارجها من 

.ینة أو الانتقال لسماع شاهد لم یستطع المثول أمام المحكمةإجراءات كالمعا

بالإضافة إلى هذا تكون الشهادة علنیة، فمن المبادئ العامة للمحاكمة العادلة مبدأ 

علنیة الجلسات وهو مبدأ تتفق كل التشریعات الجزائیة العالمیة على تجسیده، وذلك من 

أي أداء الشهادة أمام المحكمة في جلسة علنیة على .)4(خلال النص علیه في قوانینها 

مسمع الجمهور فهي ضمانة للمتهم وللقاضي إذ تحمیه  وتبرز استقلالیته وعدم انحیازه 

.)5(وتبعث المطمئنین في نفوس الجمیع في نزاهة وعدالة هیئة المحكمة 

1
.59بن طایة عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص   ــــ

2
خصص قانون جنائي ، كلیة ت، لماستر في الحقوق نیل شهادة ال ة مقارنة بین التشریع الجزائري والفرنسي ، مذكرةثبات الجزائي ، دراسالإرغیس صونیة ، شهادة الشهود و دورها في   ــــ

. 13ص ، 2015العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، الحقوق و 

3
.من قانون الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر 233أنظر المادة   ــــ

4
.46حبابي نجیب ، المرجع السابق ، ص ، ــــ 

5
إجرامیة ، كلیة جنائي و علومقانون لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصصبن نوناس لیلیة ، ولد سعید لیدیة ، الإثبات في المواد الجنائیة في ظل التشریع الجزائري ، مذكرةــــ 

.66، ص 2018الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 
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ویقصد بحلف الیمین بوجه عام تلاوة ،لصحة الشهادة اأخیر یعتبر حلف الیمین شرطا 

أمام سلطة یتعهد بها هذا الشخص ، یمین بالصورة التي حددها القانونشخص صیغة ال

للیمین على أنه قیامه أمام القضاء علیه یمكن أن نعرف حلف الشاهد و . لتزام مسلك معینبا

وقائع متعلقة بواقعة بأن یقرر ما أدركه من معلومات و یلتزم هذا الشخصبأداء قسم بمقتضاه 

.)1(إنسانیة أو طبیعیة معینة لها علاقة بالخصوم أو النزاع المطروح أمام القضاء 

، و ذلك ما نجده في ورة حلف الیمین قبل أداء الشهادةمبدأ ضر بأخذ المشرع الجزائري 

ؤدي كل شاهد ویده الیمنى مرفوعة، یو )2(الإجراءات الجزائیةمن قانون 277المادة نص 

"الیمین بالصیغة التالیة االله العظیم أن أتكلم بغیر حقد ولا خوف وأن أقول كل أقسم ب:

".لا شیئ غیر الحق الحق و 

نات هي من أهم الضمالقیمة الشهادة و یعد حلف الیمین من الأمور الجوهریة بالنسبة

، لتشكل دلیلا یستمد منه القاضي والتي تمنحها القوة الثبوتیة،على الشهادة الثقةالتي تضفي

.)3(جل على قول الحقیقة أمام االله عز و قناعته لأنها تعهد

:الشروط الواجب توفرها في الشاهد :ثانیا 

یجب حتى یطمئن القاضي لسلامة اعتراف المتهم بالجریمة التي ارتكبها أو شارك في 

ارتكابها توافر عدة شروط، ومن بینها توافر الأهلیة الإجرائیة للمعترف، حیث لا تقبل الشهادة 

إلا في من توافر لدیه التمییز وقت تحمل الشهادة ووقت أدائها، فإذا تخلف التمییز في هذین 

فإنه یكون غیر آهلا للشاهدة وذلك في حالات الشخص الصغیر الغیر ممیز أو الوقتین 

.)4(السكران سكرا بینا أو مجنونا 

1
.16سابق ، ص المرجع الرغیس صونیة ،   ـــ

2
.الذكر  فسالالجزائیة ، قانون الإجراءات من 277راجع المادة   ــــ

3
.17، ص رغیس صونیة ، المرجع السابق  ــــ

4
، نبار ، العراقة الوسطى ، المعهد التقني ، الأحمید عبد حمادى ضاحى المرعاوي ، طرق الإثبات الجنائي التقلیدیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، قانون جنائي ، الجامعة التقنی  ــــ

.                                                                                                                             325ص 
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بالتمییز القدرة على فهم متعددة، إذ یقصدخلاصة لعملیة ذهنیةتعد الشهادة

یجب أن یتوافر في الشاهد كما .التي من شأنه إحداثهاثارتوقع الآالعقل وطبیعته و ماهیة

د وقت إدلائه ، إذ یتعین أن یكون الشاهدةهي حریة الإرادة وقت الشهاتیار و خحریة الا

هادته ، أما إذا كان خاضعا في ذلك الوقت لتأثیر التهدید أو الإكراه فشبشهادته حر الإرادة

.)1(باطلة

من قانون  2فقرة  320المادة و)2(قانون العقوباتمن 236المادة  ذلك أشارت إلي

شاهد محكوم علیه بعقوبة جنائیة لا یكون الإضافتا إلى ذلك یجب أن .)3(الإجراءات الجزائیة

المادة و  )4(من قانون العقوبات9المادة هذا ما نص علیه المشرع الجزائري في كل من و 

"قانون الإجراءات الجزائیة228المادة كما جاء في .)5(قانون الإجراءات الجزائیة229

كذلك الشأن ، و السادس عشر بغیر حلف الیمینتسمع شهادة القصر اللذین لم یكملوا

.)6("بالنسبة للأشخاص المحكوم علیهم بالحرمان من الحقوق الوطنیة 

لا تتوفر لدى المحكوم علیه بعقوبة جنائیة الأهلیة الإجرائیة للشهادة أمام المحاكم، فلا 

.)7(الیمین فكل ما یجوز هو سماع أقواله على سبیل الاستدلال فقط یجوز تبعا لذلك تحلیف

أما بالنسبة لحجیتها في الإثبات فللشهادة قیمة في ذلك، لأنها من قبیل الدلیل على 

یرد على الوقائع المادیة، كذلك قیل الجنائیة لأن البحث فیها  في الدعوى  عناصر الجریمة

1
الرجوع إلى سجال مرزاق ، المسؤولیة الجزائیة للشاهد في مواد " كراه متناع عنه دون تهدید أو إدرة الإنسان على توجیه نفسه إلى اتخاذ عمل معین أو الاق: الإرادة یقصد بحریة  "  ــــ

، لسیاسیة ، جامعة أكلي محند بلحاج نائیة ، كلیة الحقوق و العلوم االتشریع الجنائي الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون العام ، تخصص القانون الجنائي و العلوم الج

.12، 10 ص  ، ص2016البویرة ، 

2
معدل ال ،1966یولیو 11صادرة في ال 49رسمیة عدد الجریدة ال متضمن قانون  العقوبات ،ال، 1996یونیو سنة 8المؤرخ في  156ـ  66من الأمر رقم  236أنظر المادة   ــــ

.المتمم و 

3
                                     . لف الذكراسقانون الإجراءات الجزائیة ، من  320ادة من الم 2الفقرة  راجع ـــ ـ

4
.سالف الذكر قانون العقوبات ،من 9أنظر المادة   ــــ

5
.سالف الذكر ،قانون الإجراءات الجزائیةمن  229ادة أنظر الم  ــــ

6
.السالف الذكر من قانون الإجراءات الجزائیة ،228المادة   ــــ

7
.20سارة غادري ، المرجع السابق ، ص   ــــ
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)1(.فیها أنها عین القاضي وأذنه

، حیث أن الشهادة هار الحقیقة ومن ثم تحقیق العدالةرتباطها الوثیق بإظى أهمیتها في اتتجلو 

موم هي تقریر یصدر عن شخص لما یكون قد رآه أو سمعه بنفسه أو أدركه على وجه الع

من الأدلة یقدرها القاضي تبعا فشهادة الشهود كغیرها، بحواسه في شأن واقعة إجرامیة

.)2(قتناعه الشخصي لا

طلق الحریة في تقدیرها ما یتقید به القاضي في الشهادة بل ترك له منون القالم یحدد 

ببیان سبب قناعته لأن فهو غیر ملزم ستقرت عقیدته على رأيه أي متى انانحسب اطمئ

، جنائیة فهي مكملة لبعضها البعض ومنها تتكون عقیدة القاضيالالأدلة متساندة في المواد 

.)3(أي دون خضوع القاضي لرقابة المحكمة 

1
الحقوق ، جامعة عام ، كلیة ر ، قانونیالماجستالحصول على درجة لمتطلبات ستكمالرها في الإثبات الجنائي ، رسالة اأمال عبد الرحمان یوسف حسن ، الأدلة العلمیة و دو   ــــ

.52، ص 2012الشرق الأوسط ، 

2
السیاسیة ، جامعة القانون الجنائي،  كلیة الحقوق و العلومالقانون الخاص و ، شهادة الماستر لنیلدلة ، مذكرة قاضي الجزائي في تقدیر الأدیون كریمة ، شلاغة لامیة ، سلطة ال  ــــ

.37، ص 2013بجایة ، ، عبد الرحمان میرة 

3
معة العربي بن ة الحقوق و العلوم السیاسیة ،جاأحلام  العوادي ، السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في تقدیر أدلة الإثبات ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، قانون جنائي للأعمال ، كلی  ــــ

..54، ص 2015أم البواقي ، مهیدي ، 



الفصل الأول                                                           أدلة الإثبات في المادة الجزائیة 

19

المطلب الثالث 

في المواد الجزائیة الأدلة المادیة

القرائن والمادیة كالمحررات و اء الملموسةیمیل البشر بطبیعتهم إلى الاقتناع بالأشی

.مرتكبیها المساهمة في الكشف عن الجریمة و  االتي من شأنه

ثم نتعرض )فرع أول(كدلیل إثبات في المواد الجنائیةبذلك المحررات سندرس

:تفصیل التالي وذلك وفق لل )فرع ثان(في المادة الجزائیةللقرائن كوسیلة إثبات 

الجنائي لمادةافي  المحررات كدلیل إثبات:فرع الأول ال             

تلعب الأدلة الكتابیة دورا هاما في الإثبات الجنائي، ومن بین هذه الأدلة نجد المحررات 

.ما یدفعنا إلى تعریفها والتفصیل فیها.أو ما یسمى بالبنیة الخطیة، وهي ذات أهمیة كبیرة

ذات أهمیة في رة عن أوراق تحمل بیانات في شأن واقعة اعب : هانبأتعرف المحررات

مجموعة من :أیضا أنهاكما عرفت.)1(نسبتها إلى المتهمرتكاب الجریمة و إثبات ا

هي أیضا و .)2(المعانياصطلاحا عن مجموعة من الأفكار و الرموز التي تعبرالعلامات و 

مثالها الورقة التيورقة التي تصلح دلیلا في الإثبات، وقد تنطوي على جسم الجریمة، و ال

مثالها الورقة التي تتضمن و . تكون مجرد دلیل علیهاالتهدید أو التزویر أو التي قد تتضمن 

.)3(اعترافا للمتهم 

یكون الدلیل الكتابي في هذه الحالة عبارة عن دلیل یثبت من خلاله وقوع الجریمة، 

بارتكابه للجریمة ویلقي فأحیانا قد یكتب المتهم على ورقة أسباب قیامه بجریمة القتل ویعترف

1
.201سابق ، ص المرجع المروك نصر الدین ، :نقلا عن  ــــ

2
.                                                                                                                        59ص  السابق ،مرجع الأمال عبد الرحمان یوسف حسن ،   ــــ

3
.17سابق ، ص المرجع العبد الحمید شواربي ،   ــــ
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بجانب الجثة، أو یبعث برسالة لشخص معین یخبره بأنه قد قام بارتكاب الجریمة ویذكربها

رة على ورقة، فقد یلجأ المجرم لكتابة وأحیانا لا تكون البینة الخطیة محر .له بعض التفاصیل

وقد تكون هذه المحررات أوراقا رسمیة أو .)1(بعض الكلمات على جدران منزل الضحیة 

محاضر یدونها موظفون مختصون لإثبات ارتكاب عرفیة أو أوراقا خاصة، كما قد تكون 

.)2(الجرائم وفقا لشروط معینة 

المحررات الرسمیة   :أولا

صدر عن موظف مختص بتحریرها بمقتضى وظیفته یما یعد محررا رسمیا كل 

)3(.كالعقود التي تحرر أمام الموثق 

مصطلح العقد بدلا من ل هلاستعموذلك باعرف المشرع الجزائري المحرر الرسمي

لما جاء في ذلك طبقا و . أن هذا الأخیر أشمل وأعم من العقد الرسميحیث المحرر الرسمي 

العقد الرسمي عقد یثبت فیه ":تنص على أنهالتيمن القانون المدني324المادة ص ن

ذلك مة عامة ما تلقاه من ذوي الشأن و موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخد

.)4("اختصاصه طبقا للأشیاء القانونیة وحدود سلطته و 

ن الدولة أو عن یمكن القول أن المحرر الرسمي هو كل محرر صادر ع،علیهو      

یتم تدوینه طبقا للأوضاع التي یقررها القانون بشكل مباشر أو غیر ، شخص معنوي عام

كما .)5(أو هو كل ورقة یحررها موظف عمومي مختص بتحریرها بحكم وظیفته .مباشر

إذ  ،بالمحاضرتقل أهمیة وهي ما یسمىیدخل في إطار المحررات الرسمیة وثائق أخرى لا

المحاضر بتنوع  هذه   وتتنوع)6(محدد،لشخصونسبتهاالجریمةكدلیل على وقوع تقدم

1
.61أمال عبد الرحمان یوسف حسن ، المرجع نفسه ، ص   ــــ

2
.76تومي جمال ، المرجع السابق ، ص   ـــ

3
.77بن نوناس لیلیة ، ولد سعید لیدیة ، المرجع السابق ، ص   ــــ

4
.سالف الذكر من للقانون المدني ،324المادة   ــــ

5
، بن عكنون ، 1سیاسیة ، جامعة الجزائر أمغار خدیجة ، جریمة التزویر في المحررات الرسمیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي ، كلیة الحقوق و العلوم ال  ــــ

.18، ص 2014

6
.78ولد سعید لیدیة ، المرجع نفسه ، ص بن نوناس لیلیة ،   ــــ
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.)1(محررها

یقصد بها تلك المحررات التي یدون فیها الموظفون المختصون بذلك أعمالهم التي 

الأشكال وذلك وفقا للشروط و .)2(تحت إشرافهم أو بواسطة مساعدیهم و بأنفسهم یباشرونها

.)3(هي على عدة أنواع القانون لإثبات ارتكاب الجرائم و التي یحددها 

:محاضر الشرطة  ــ 1

الأدلة التي تتضمن المعلومات و الشرطة القضائیة بأنها تلك الوثائقتعرف محاضر

هي و . فیذا لتعلیمات النیابة أو القضاةإلیها بواسطة البحث أو التحري أو تنالتي تم التوصل 

من و .)4(اءات المتبعة من طرف محرر المحضرجر أو الإلوقائع المادیة لعبارة عن صورة 

نجد محضر تبلیغ، محضر إثبات شكوى، محضر سماع بین محاضر الشرطة القضائیة 

)5(...، شاهد متهم الضحیة

:الوطني الدركمحاضر  ــ 2

ویسجل علیها كل عمل یقومون به في ،التنظیمحددها القانون و یالوثائقهذا النوع من 

تفتیشتلقي شكاوي و نات وسماع أشخاص و معایلمهام الموكلة إلیهم من تحریات و طار اإ

.منازل وتنفیذ إثباتات القضاء

م القانونیة من القضائیة بمهامهه المحاضر عند قیام رجال الضبطیة یتم تحریر هذ

.)6(النیابة العامة أو القضاةأو منعلى طلب من رؤسائهم أو بناءا ، معاینات للجرام والوقائع

1
.216مروك نصر الدین ، المرجع السابق، ص   ــــ

2
سیاسیة ، جامعة عبد الرحمان الماستر ، كلیة الحقوق و العلوم اللنیل شهادة ، اختصاصات الضبطیة القضائیة في القانون الجزائري ، مذكرةبوعوینة أمین شعیب ، مهلب حمزة   ــــ

.23، ص 2013، بجایة ، میرة

3
.78سابق ، ص المرجع البن نوناس لیلیة ، ولد سعید لیدیة ،   ــــ

4
، محمد بوضیافلحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الماستر أكادیمي ، كلیة النیل شهادة مقدمةلمحاضر الضبطیة القضائیة ، مذكرة خدیجة علي زغلاش ، الحجیة القانونیة  ــــ

.15، ص 2018المسیلة ، 

5
.216سابق ، ص المرجع الر الدین ، مروك نص  ــــ

6
.15خدیجة علي زغلاش ، المرجع نفسه ، ص   ــــ
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بین هذه المحاضر نجد محضر المعاینة، محضر سماع الشهود، محضر التحقیق ومن

.)1(الأولي، محضر استدعاء الشهود 

:المحاضر الجمركیة ـ ـ 3

وا كذا المضفون المؤهلون لإثبات ما یقفراق التي یحررها أعوان الجمارك و الأو  تلك هي      

.)2(علیه بشأن الجرائم الجمركیة وظروف ارتكابها

:محاضر وكیل الجمهوریة ـ ـ 4

ذلك انطلاقا من أنه المبدأ العام أن وكیل الجمهوریة خصم في الدعوى الجزائیة و 

هو السماح لوكیل الجمهوریة بالقیامنه ورد استثناء على هذا المبدأ و إلا أ. صاحب الاتهام

، حیث لى المحاكمة في أقرب جلسةیحیل المتهم إلجنح المتلبس بها و باستجواب المتهم في ا

مى محضر استجواب لجنحة متلبس یقوم بتحریر محضر یسقوم وكیل الجمهوریة بعمله و ی

إلا  الذي یعتبر خصم في الدعوىالمحضر رغم تحریره من طرف وكیل الجمهوریة  وهذا. بها

قدر من الحجیة بحیث لا یجوز للمتهم الرجوع فیه إلا عن له و  أنه یعتبر محضر قضائي

.)3(طریق الطعن بالتزویر

:محاضر قاضي التحقیق ـ ـ 5

تم سماعهم من طرف التي یتلك الوثائق التي تدون فیها أقوال الأطراف یقصد بها 

لمحاضر التي من بین اقاضي التحقیق وتوقع من طرف المعني وقاضي التحقیق والكاتب، و 

.، محضر سماع المدعيحضر المواجهة، میحررها قاضي التحقیق، محاضر الاستجواب

:ـ محاضر الجلسات ـ 6

التي یحررها الكتاب أثناء حضورهم للجلسات وذلك في إطار یقصد بها تلك المحررات

1
.226مروك نصر الدین ، المرجع نفسه ، ص   ــــ

2
.334، ص 2017، جامعة المسیلة ، 07للمحاضر الجمركیة في البتشریع الجزائري ، مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة ، العدد عقیلة خرشي ، القوة الاثباتیة  ــــ

3
.342مروك نصر الدین ، المرجع السابق ، ص   ــــ
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ه المحاضر على أعمال قضائیةوتنصب هذ.ممارستهم لوظائفهم ومهامهم إلى جانب القضاة

الوقائع بناءا علىلأشخاص على محضر أو تقیید بعض الإجراءات و ، منها سماع اوإجرائیة

الطعن لا یمكن تع هذه المحاضر بالطابع الرسمي و وتتم.طلب القضاة أو الخصوم أو الدفاع

محاضر و  ، محاضر جلسات الجنحة الجنایاتمحاضر جلسة محكمنهاوم.فیها إلا بالتزویر

)1(جلسات المخالفات 

المحررات العرفیة:ثانیا

أو هو كل محرر .تنتفي فیه صفات المحرر الرسميكل محررتعد المحررات العرفیة 

.تص بتحریره أثناء تأدیة عمله مع إعطائه الصبغة الرسمیةلا یقوم الموظف العمومي المخ

التي من القانون المدني2مكرر326المادة حسب )2(ذلك طبقا للقانون المعمول بهو 

یعتبر العقد غیر رسمي بسبب عدم كفاءة أو أهلیة الضابط العمومي ":على أنهتنص

.)3("إذا كان موقعا من قبل الأطراف أو انعدام الشكل، كالمحرر العرفي

تحریرها أو السندات التي یتولىالمحررات العرفیة هي تلك المحررات أو الأوراق 

عات حول زانفیما قد یثور من ، بقصد أن تكون أداة للإثبات وإعدادها أشخاص عادیون

.)4(مضمونها مستقبلا

لكي یترتب عن المحررات حجیة في الإثبات الجنائي لا بد أن تشتمل على مجموعة من 

:الشروط منها 

حصر القانون  فإذا. ـ یجب أن یكون المحرر ضمن الاختصاصات الوظیفیة لمحررهـ

اختصاص الموظف في نوع معین من المخالفات فلیس ثمة حجیة بالنسبة للمحاضر التي 

.یحررها في مخالفات من نوع مختلف

1
ـ  30، ص 2014ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم اسیاسیة، جامعة المسیلة، ، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة الحجیة المحاضر في الإثبات الجنائي، أویاح أحمد یاسین  ــــ

2
.22خدیجة ، المرجع السابق ، ص أمغارـــ 

3
                                                                                                                                       .      ر سالف الذكنون المدني ، القا من2مكرر  326المادة   ــــ

4
، السیاسیةالحقوق والعلوم ، كلیةخاص الماستر في الحقوق ، قانون لنیل شهادةالجزائري ، مذكرة في التشریع بالمحررات العرفیةبوجنوي تكلیت ، مسعودان آسیة ، الإثبات  ـــ

.3، ص 2013جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 
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من بینها ط التي یفرضها المنطق القانوني و ـ یجب أن یستوفي المحضر ذاته بعض الشرو ـ

ع المعلومات التي تحدد أن یتضمن جمین مؤرخا، وأن یحمل توقیع من قام بتحریره، و أن یكو 

.لتحقق من توافر الشروط  الضروریة، حتى یستطیع القاضي اصفة محرره

، أي ذكر عن الجریمة التي عاینها هو بنفسهیكون محرر المحضر أثبت وقائع مادیة  ـ أنـ

مة والتي أثبتها من قام بتحریره، وعلى ذلك تستبعد الآراء الوقائع المادیة المتعلقة بالجری

.)1(لتقدیرات الشخصیة نقلا عن الغیراو 

بالتالي و  .أي حجیة خاصةشارة إلى أن المحررات كغیرها من الأدلة لیس لهایجب الإ

أن تأخذ ، كما یجوز للمحكمة یجوز للخصوم مناقشتها ودحض ما ورد فیها بمختلف الطرق

.بها أو تطرحها ولو كانت أوراقا رسمیة

الرسمیة باستثناء إلى قانون الاجراءات الجزائیة وما یتعلق بالمحررات العرفیة و بالرجوع

)2(من قانون الإجراءات الجزائیة212المادة بموجب  ري الجزائالمحاضر نجد أن المشرع 

بما فیها مد قناعته من أي دلیل یطمئن إلیه الحریة في أن یستقد أعطى للقاضي الجزائي 

استثنى من ذلك المراسلات )3(من نفس القانون217المادة إلى بالإضافة .المحررات

أما غیرها من .ثباتالإ يالاعتماد علیها ف، بحیث لا یجوز م ومحامیهالمتبادلة بین المته

یجوز استنباط الدلیل ت فإنها لا تخضع لتقدیر القاضي واقتناعه الشخصي، و المراسلا

.)4(الكتابي منها

مدى اعتماد القاضي لمقصود بها هو قوتها القانونیة و أما بالنسبة لحجیة المحاضر فا

.بناءا على ما یستخلص منها من أدلة إثباتصدار حكمه إ كوین اقتناعه الشخصي و علیها لت

لیها قانون الإجراءاتالشروط التي نص عشریطة أن تكون صحیحة ومحررة طبقا للأشكال و 

1
لعلوم السیاسیة ن جامعة جرام ، كلیة الحقوق و اــ  عمورة محمد ، سلطة القاضي الجزائي في تقدیر أدلة الإثبات المادیة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، في العلوم الجنائیة و علم الإــ

 .                                                                                                                             52ـ  51، ص ص 2010أبو بكر بلقاید ، تلمسان ، 

2
.نون الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر قامن 212نص المادة   ــــ

3
.سالف الذكرالإجراءات الجزائیة ، انون ق من217أنظر المادة   ــــ

4
.82بن نوناس لیلة ، ولد سعید لیدیة ، المرجع السابق ، ص   ــــ
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لا " منه التي جاء فیها 214المادة القوانین المكملة له حسب ما نصت علیه الجزائیة و 

یكون قد حرره ات إلا إذا كان صحیحا في الشكل و یكون للمحضر أو التقریر قوة الإثب

اختصاصه ماأورد فیه عن موضوع داخل في نطاق ضعه أثناء مباشرة أعمال وظیفیة و وا

لمحاضر نفس القوة االجدیر بالذكر أنه لیس لجمیع و  .)1("قد رآه أو سمعه أو عاینه بنفسه

حجیة الآخر لهبعضها و  ،، إذ أن بعضها له حجیة استدلالیة أي مجرد استدلالاتالثبوتیة

.)2(، كما أن لها حجیة حتى یثبت عكسهاإلى أن یطعن فیها بالتزویر

:ستدلالیة المحاضر الا

لا تعتبر المحاضر ":على أنهمن قانون الإجراءات الجزائیة215المادة ص نت

والتقاریر المثبتة للجنایات أو الجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ینص القانون على خلاف 

.)3(" ذلك

.قضائیة المثبتة للجنایات والجنحفهي المحاضر التي یحررها ضباط الشرطة ال،بالتالي

یمكن للقاضي أن یبني المعلومات الواردة في هذه المحاضر تعتبر مجرد استدلالات لاو 

ة دورها في فلیس لها حجیة معینة حیث لا تعتبر إلا سند عادي رغم أهمی.)4(حكمه علیها

.توجیهه في ملف القضیة

ضباط الشرطة القضائیة التقاریر التي یحررها اضر و كل المحفضلا عن ذلكیشمل

بهذا یكون و . والجنحكمعاینة الجنایات هایباشرونجراءات التي ویضمنون فیها الأعمال والإ

البیاناتلأنها لا تتمتع بدقة المعلومات و القانون قد جعل من هذه المحاضر مجرد استدلالات 

حالة استناد القاضي إلى الاستدلالاتوبالتالي سیكون الحكم معینا في .التي جاءت فیها

فالحكم لا یبنى إلا على الأدلة حیث أن القانون لم یمنح لضابط الشرطة القضائیة.وحدها

فقط في إرسال دوره تحریاته، فینحصرمن وراء نتائج سلطة التصرف فیما توصل إلیه من

1
.سالف الذكرمن قانون الإجراءات الجزائیة ، 214ـــ المادة 

2
.83بن نوناس لیلیة ، ولد سعید لیندة ، المرجع نفسه ، ص  ـــ

3
.سالف الذكرالإجراءات الجزائیة ، انون قمن 215المادة   ـــ

4
.84بن نوناس لیلیة ، ولد سعید لیدیة ، المرجع السابق ، ص   ــ
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هو و .)1(الأشیاء المضبوطة و كافة الأوراق معه تدلالات إلى النیابة العامة مرفقامحضر الاس

علیه و ":تنص على أنهجراءات الجزائیةمن قانون الإ 2فقرة  18المادة في نص ما جاء

أن یوافوه مباشرة بأصول المحاضر التي یحررونها مصحوبة بنسخة أعمالهمبمجرد انجاز

روها وكذا بجمیع منها مؤشر علیها بأنها مطابقة لأصول تلك المحاضر التي حر 

.)2("كذلك الأشیاء المضبوطة الوثائق المتعلقة بها و المستندات و 

كدلیل إثبات في المواد الجزائیة القرائن:الفرع الثاني 

تعددت وتنوعت التعاریف حول القرائن القانونیة ما یدفعنا للبحث في موضوعها وذلك 

.بالتطرق إلیها وإلى تفاصیلها

وقائع المعلومة على العقل لواقعة مجهولة من الهي الاستنباط بقواعد المنطق و ئنالقرا      

دلیلا ،  فیكون ثبوت الأولى فیهاواقعتینالهي صلة ضروریة بین و .)3(الیقینسبیل الجزم و 

إلى نتائج الوصول:بأنهاأیضا تعرف و . صلة بین الواقعة ونتیجتهاعلى حدوث الثانیة أو 

هي النتائج التي یستخلصها القانون أو القاضي من واقعة معلومة معینة من وقائع ثابتة، و 

كما .ي تدل على تحقق أمر أو عدم تحققههي تلك الإشارة التو  .)4(لمعرفة واقعة مجهولة

عرفت أیضا .)5(بأنها الإشارة الدالة على تحقق أمر من الأمور أو عدم تحققه تعرف أیضا 

المطلوبأي استنتاج الواقعةالقاضي لأمر مجهول من أمر معلوم ع أور استنباط المش:نهاأ

.)6(إثباتها من واقعة أخرى قام علیها دلیل إثبات

1
، بن 1لوم الجنائیة ، جامعة الجزائر یحیى ، دور الضبطیة القضائیة في مواجهة الإجرام الحدیث في التشریع الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي والعتوميــــ 

.132، ص 2012عكنون ، 

2
.قانون الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر من  2فقرة  18المادة   ــــ

3
.59لالو رابح ، أدلة الإثبات الجزائیة ، المرجع السابق ، ص   ــــ

4
الماستر في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الدكتور مولاي شهادةلنیل دوار حنان ، حدود سلطة الإثبات و الاقتناع للقاضي الجزائي و ضوابطه ، بحث مقدم  ــــ

                                                                                                                                                                 .  38ص  2017الطاهر ، سعیدة ، 

5
.9ص  ،2016حند ولحاج ، البویرة، جوان العلوم السیاسیة ، جامعة أكلي ماستر في القانون، كلیة الحقوق و حجیة القرائن في الإثبات الجنائي ، مذكرة لنیل شهادة الم،نیرشرقي م  ــــ

6
مة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، جامعة الشرق عبد االله علي فهد العجمي ، دور القرائن في الإثبات المدني ، رسالة مقد  ـــ

.18، ص 2011الأوسط ، 
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، وقرائن قضائیة رالمشرع بنص قانوني على سبیل الحصنجد قرائن قانونیة یقررها

.)1(یستنبطها القاضي من وقائع الدعوى وظروفها

:القرائن القانونیة  : أولا 

ترد على الوقائع عتبارها لا من قواعد الإثبات الغیر مباشرة باتعتبر القرائن القانونیة 

عملیة الإثبات كما أنها تلعب دورا هاما في.بل على وقائع أخرى متصلة بها، المراد إثباتها

حیث قیل أنها أصدق .ا وبین الوقائع التي تكشف عنهارتباط الصادق بینهمذلك للاالجزائي و 

مرتكب من الشهود لأن الوقائع لا یمكن أن تكذب لأنها الشاهد الصامت الذي یشیر إلى

كما عرفت القرائن القانونیة .)2(الجریمة من أجل الوصول من خلالها إلى الواقعة الرئیسیة

أو هي نتیجة .خصوم القضیة الأخذ بهاالقرینة التي یتحتم على القاضي و أیضا على أنها 

.)3(أقر القانون صحة استخلاصها من واقعة أخرى متشابهة

قد سمیت نونیة تاركا ذلك للفقه لیفصل فیه، و القرائن القاالمشرع الجزائريلم یعرف

ذلك و  نون الجزائريتعرض لها في القاة لأن المشرع هو الذي نص علیها و القانونیبالتعاریف

قاطعة أي لا تقبل إثبات قرائن ونقد تكف .)4(من القانون المدني337المادة في نص 

.)5(، أو بسیطة یمكن لصاحب المصلحة إثبات عكسهاالعكس

1
.70سابق ، ص المرجع البن نوناس لیلیة ، ولد سعید لیدیة ، ــــ  

2
ثبات الجنائي ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، مدحوس زینة ، زیاتي كهینة ، القرائن و دورها في الإ  ــــ

.5، ص 2017

3
، 1443محمد بن سعود الإسلامیة ،  امعبد االله بن سعید أبو داسر ، إثبات الدعوى الجنائیة ، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه ، قسم السیاسة الشرعیة ، جامعة الایم  ــــ

                                                                                          .                                                                                         69ص 

4
. الف الذكر سقانون المدني ، المن 337المادة   ــــ

5
شهادة الماستر في حدیثة في الإثبات الجنائي ، مذكرة ضمن متطلبات نیل بن جقبوب محمد ، تواتي النعاس ، الجوانب القانونیة لاستخدام الأدلة المستمدة من الوسائل العلمیة ال  ــــ

.32، ص 2019الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة زیان عاشور ، الجلفة ، 



الفصل الأول                                                           أدلة الإثبات في المادة الجزائیة 

28

:البسیطة القرائنــ 1

یجوزأنه فالأصل في القرائن القانونیة .تقبل إثبات عكسهاتعد قرینة بسیطة كل قرینة 

القانونیة في ائنذلك لأن المشرع الجزائري یبني استنباطه من القر نقضها بالدلیل العكسي و 

على ذلك ، و امطابقة القرینة لكل حالة على حدبمعنى أن هناك احتمالا بعدم.غالب الأحوال

سمح المشرع للطرف الذي تم التمسك في مواجهته بالقرینة القانونیة أن یثبت عكس ذلك من 

.لى عدم مطابقة القرینة للحقیقة والواقعخلال فتح المجال له بإقامة الدلیل ع

عتبار تخلف كما في حالة ا.فیجوز إثبات عكسهاتكون القرینة بسیطة أي لیست قاطعة 

قرینة على ،الرغم من تبلیغه بالحضور في موعد معینبالشاهد عن الحضور أمام المحكمة 

.)1(وربدي عذرا مقبولا عن تخلفه عن الحضامتناعه عن أداء الشهادة ما لم ی

أقل حجیة من القرائن القاطعة، ویمكن إعطاء أمثلة عناه كما ائنیعتبر هذا النوع من القر 

:یلي

لم ضده إذ أعلم به في محل إقامته و قرینة علم المتهم المحكوم علیه بحكم غیابي صادر ــ

.یعلم لشخصه

كل شخص یعتبر بریئا حتى "45المادة في قرینة براءة المتهم التي نص علیها الدستور  ــ

بالإضافة )2("ظامیة إدانته مع كل الضمانات التي یتطلبها الفانون تثبت جهة قضائیة ن

التي یمكن )3(جراءات الجزائیة من قانون الإ216المادة إلى المحاضر التي وردة في 

.)4(إثباتها بالكتابة أو البینة

1
الإثبات في المسائل الجزائیة ، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة الشرق الأوسط ، رائد صبار الأزرجاوي ، القرینة و دورها  ــــ

.23، ص 2011

2
الجریدة 2002أفریل 10المؤرخ في  03ـ  02 قانون رقمالمعدل بال1996دیسمبر 8المؤرخة في 76دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، الجریدة الرسمیة رقم  ــــ 

.45المادة .2008نوفمبر 16المؤرخة في 63الجریدة الرسمیة رقم 2008نوفمبر 15المؤرخ في  19ـ  08، القانون رقم 2002أفریل 14المؤرخة في 25الرسمیة رقم 

3
.سالف الذكر من قانون الإجراءات الجزائیة ،216المادة  ــــ 

4
.55خمیسي ریاض ، المرجع السابق ، ص   ــــ
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:القرائن القانونیة القاطعة ــ  2

أخذا بفكرة ذلك و  بل إثبات العكسالأصل في القرائن القانونیة أن تكون غیر قاطعة فتق

عدم جواز بعلة هامة یقدرها في ذلك الجزائري قد یرى ، إلا أن المشرعنقض الدلیل بالدلیل

هي إعفاء استثنائي من و . لتعلقها بالنظام العامذلك و نقض حجیة بعض القرائن التي یقررها 

خذ بها متى توافرت على القاضي أن یأو . تقضي به القواعد العامةعبئ الإثبات الذي

.مخالفة لهاقة الواقعیة أم كانت التي نص علیها القانون سواء كانت مطابقة للحقیالشروط

تي أرادها المشرع لها في أي كانت المرتبة الغیر قابلة للدحض فإلا أن ذلك لا یعني أنها 

.)1(ا من قواعد الإثباتالیمین طالما أنهالإقرار و أن تدحض بتعصيالحسم فهي لا القطع و 

 قما یخالفها على اعتبار أنها تحقسمح بإثبات كونها لا تالقرائن المطلقة بتسمى أیضا و 

.)2(ام العامتتعلق بالنظالمصلحة العامة و 

التي الجزائیةجراءاتنون الإامن ق345المادة علیه خیر مثال عن ذلك ما نصت و      

لم  یتعین على المتهم المبلغ بالتكلیف بالحضور شخصیا أن یحضر ما":على أنهنصت 

للمحكمة المستدعي أمامها عذرا تعتبره مقبولا، وإلا اعتبرت محاكمة المتهم المبلغ یقدم

بالتكلیف بالحضور شخصیا والمتخلف عن الحضور بغیر إبداء عذر مقبول محاكمة 

.)3("وریة ضح

یتضح من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري قد وضع قرینة قانونیة مفادها أن 

أو لم یحضر غ شخصیا و القاضي لا یستطیع أن یصدر حكما غیابیا على الشخص الذي بلِّ 

، فعلیه للنقضمعرضذلك فإن حكمه یكون معیبا و إذا فعللم یبدي عذرا مقبولا عن تخلفه، و 

.)4(یصدر حكمه حضوریا اعتباریالمشرع حرفیا و لتي وضعها له اأن یطبق القرینة ا

ستثناء هي ترد كاتقوم على افتراض قانوني و علیه یمكن لنا القول أن القرائن القانونیةو 

1
 .                                                                                  24ـ  23 ص سابق ، صالمرجع الرائد صبار الأزرجاوي ،   ـــ

2
.33، ص  قسابالمرجع البن جقبوب محمد ، ــــ  

3
.من قانون الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر 345المادة  ـــ

4
.16شرقي منیر ، المرجع السابق ، ص  ـــ
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.)1(حریة القاضي في الإثبات

القرائن القضائیة :ثانیا

تشكل إحدى الدعامات ثبات الجنائي و القرائن القضائیة إحدى وسائل الإتعتبر

ة إثبات الأساسیة بید القاضي للوصول إلى حكم عادل بما فیها من تأثیر فعال في عملی

والقاضي هو الذي .ثابتةعة مجهولة من واقعة معلومة ستنباط واقحیث تقوم على ا.الوقائع

.یستنبطها، فقد یصادف الحقیقة أو یخالفها

هذا النوع من القرائن یحمل عدة تسمیات و )2(مجهولالهو بحث في البحث في القرائن 

القرائن الموضوعیة و ، ستنباطهالك نسبتا إلى القاضي الذي یقوم باذالقرائن القضائیة و ، منها

رائن الشخصیة لأنها تنصب أحیانا قالو تنصب على واقعة من وقائع موضوع الدعوى  انهكو 

القرائن البسیطة لأنها تقبل إثبات عكسها في جمیع و  الشخص على واقعة تكونت من صفة 

قناعیة لأن القاضي یصل إلیها من خلال اقتناعه الشخصي القرینة الفعلیة أو الاو .)3(الأحوال

.)4(أو الموضوعي

كما عرفت القرائن القضائیة على أنها القرینة التي یترك أمر استنباطها للقاضي، 

فیستنبطها من ظروف القضیة وملابساتها، فالقاضي یختار واقعة معلومة من بین وقائع 

وهي عبارة عن علاقة منطقیة .الدعوى ثم یستبدل بهذه الواقعة على الأمر المراد إثباته

ین واقعة معلومة وأخرى مجهولة یرید إثباتها، فالقاضي هو مصدر هذه یستنتجها القاضي ب

.)5(القرینة 

1
.72سابق ، ص المرجع البن نوناس لیلیة ، ولد سعید لیدیة ،  ـــ 

2
.21، ص 2017القاهرة ، الماستر في الحقوق ، جامعةشهادة للحصول علىمقدمةفرحان خورشید حمكول الدلوي ، القرینة القضائیة و دورها في الإثبات الجزائي ، رسالة   ـــ

3
                                                     .                            61ص ، المرجع السابق ، عبد االله علي فهد العجمي  ـــ

4
.38، ص 2001مسعود زبدة ، القرائن القضائیة ، دار الطباعة للنشر و التوزیع ، الجزائر ،  ـــ 

5
، معمري ، تیزي وزومولودالماستر ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعةلنیل شهادةفي الإثبات الجنائي ، مذكرة یسعد شهرزاد ، موفق ثیزیري ، القرینة القضائیة و دورها  ـــ

.8، ص 2018



الفصل الأول                                                           أدلة الإثبات في المادة الجزائیة 

31

:تمتاز القرائن القضائیة بكونها 

:دلیل استنتاجي  ـ 1

یل استنتاجي كونها دلعلى الإطلاق أبرز خاصیة تتمیز بها القرینة القضائیة وهي      

نطلاقا من الدلائل المختلفة سواءا ذلكو ، فكره وعقلهبإعمال یقوم القاضيلیهللوصول إو 

.الذي تتكون منه القرینة القضائیةالاستنتاج هو العنصر الذاتي و . كانت مادیة أو معنویة

:دلیل إثبات غیر مباشر  ـ 2

یة وإنما ینصب على واقعة ینصب على الواقعة القانونإن الإثبات في القرائن القانونیة لا

 .لواقعة الأولىخیرة إثبات لبحیث یعتبر إثبات هذه الواقعة الأ، قریبة ومتصلة ومتعلقة بها

أدلة إلى  إذ تنقسم أدلة الإثبات،قضائیة لا یكون إثباتا مباشرامن هنا فإن الإثبات بالقرائن الو 

اقعة المراد على الو  دلالتها مباشرتافالأدلة المباشرة هي التي تنص.مباشرة وغیر مباشرة

رى ذات لى واقعة أخعدلة الغیر مباشرة فهي التي تنصب ، أما الأإثباتها كالاعتراف والشهادة

القرائن القضائیة تتصف بأنها دلیل غیر مباشر كونها تتمثل و . صلة وثیقة بواقعة الدعوى

وقائع مجهولة یستخلص منها المنطق لتشخیصنتاج یستخدم فیها القاضي العقل و بعملیة است

.)1(ما یفیده في تأكید الصلة بین الوقائع المستخلصة والنتائج المترتبة علیها

:إثبات العكس دائما ـ قرائن تقبل3

في جمیع لالة القرینة القضائیة غیر قاطعة، فهي قابلة دائما و اتفق الفقهاء على أن د

وأحسن مثال على ذلك قرینة افتراض براءة .الإثبات طرق بجمیعالأحوال لإثبات ما یخالفها

المتهم التي یمكن إثبات عكسها إذا توفرت أدلة الإدانة، فالقاضي یملك السلطة التقدیریة 

اتجاه هذه القرائن فیستند إلیها إذا اقتنع بها سواء كدلیل لوحدها متى كان استنتاجها منطقیا 

.)2(الأدلة التي اقتنع بهاومقبولا، أو كدلیل إضافي یدعم به

1
جامعة المسیلة ، العلوم السیاسیة ، الحقوق و جنائي ، كلیةالماستر ، تخصص قانونلنیل شهادةتخرج تكمیلیةالقضائیة ، مذكرة بالقرینةالجنائيغلاب الحسن ، الإثبات  ــــ

.13، ص 20014

2
.85یحیاوي صلیحة ، مرجع سابق ، ص ـــ 
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القاضي بین واقعة معلومة وأخرى مجهولة نتجها باعتبار القرینة علاقة منطقیة یست

سبیل الحصر نصل إلى أن القرائن القضائیة حسب رأي كونها لا ترد على یرید إثباتها و 

:الفقهاء على عدة أنواع منها 

أن دلالتها لا تقبل إثبات العكس، القویة أيائنیسمیها البعض بالقر و :القرائن القاطعة  أ ــ

.كالدم في بدن القاتل والسكین في یده

م المتهم في محل دهي تلك التي ترجع دلالتها إلى وجود أثر قو  :القرائن الراجحة  ب ــ

.لجریمة أو وجوده في منزل مسكون ومعه آلات تستعمل للكسرا

مثالها وجود عداوة و ، ة وهي مجرد شبهةن الضعیفة الدلالهي القرائو :بوهة شالقرائن الم ج ــ

.)1(الضحیة م و بین المته

:ن الأمثلة عن القرائن القضائیة نجد من بیو      

رتكابه دمه في مكان الجریمة كقرینة على اوجود بصمة إصبع المدعي علیه أو آثار ق ــ

.للجریمة أو مساهمته فیها

ظهور علامات الثراء على المتهم الذي كان یعمل في إحدى المؤسسات العامة كقرینة على  ــ

.اختلاسه للأموال

، وبعد برهة وجد الآخر مقتولا ى دار خالیة ثم خروج أحدهما وحدهدخول شخصین معا إل ــ

فهذه الظروف یصح أن تعد قرینة على أن الذي قتله هو صاحبه الذي دخل خل المنزل، دا

.)2(معه

.)3(الجرح العمد أنه كان شریكا في وقائع الضرب و وجود إصابات بالمتهم قرینة على ــ

1
.                                                                                                                   22 ـــ 21 ص سابق ، صالمرجع الیسعد شهرزاد ، موفق ثیزیري ،   ــــ

2
.258، ص 2009، ، غردایة5دوي ، القرائن و تطبیقاتها المعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي و القانون الوضعي ، مجلة الواحات و الدراسات ، العدد عبد الباقي ب  ــــ
3
.  56 ـــ 55 ص  سابق ، صالمرجع الخمیسي ریاض ،   ــــ



الفصل الأول                                                           أدلة الإثبات في المادة الجزائیة 

33

الأدلة القانونیة من حیث تختلف القرائن في ظل التشریعات القدیمة التي تأخذ بنظام 

عمها أدلة أخرى لكي كانت لا تكفي وحدها للإدانة بل یجب أن تدإذ  قیمتها في الإثبات

لكن لما حل مبدأ الاقتناع للقاضي الشخصي للقاضي الجزائي محل نظام و ، تصلح للإثبات

لیل من أدلة عتبار أن القرائن دوبا.ت جمیع الأدلة مقبولة في الإثباتالأدلة القانونیة أصبح

هي دة عامة لا تلزم القاضي في شیئ و الإثبات فإن الحكم نفسه یسري علیها أي أنها كقاع

.)1(خاضعة للاقتناع الشخصي للقاضي

حجیتها ، حیث هناك قرائنتملك القرائن القانونیة حجیة مطلقة ونسبیة في نفس الوقت

هناك من القرائن القانونیة عكسها، و مطلقة حیث تقید القاضي والخصوم إذ لا یمكن إثبات 

.)2(إثبات عكسها تي تملك حجیة نسبیة یجوز دحضها و ال

المطلب الرابع  

الأدلة الفنیة في المواد الجزائیة  

بتطبیق الأنظمة والقوانین وإصدار الأحكام والفصل لشخص الذي یقوم ا یعد القاضي

لة أوجب القانون ، فلا یمكنه الامتناع عن التصدي لأي مسأفي القضایا المعروضة أمامه

میة علدعوى تتضمن وقائعها أمورا فنیة و  زاع أونلذلك فمتى عرض علیه و . علیه الفصل فیها

صحاب الاستعانة بأهل الخبرة  وأیستوجب علیه ختصاصه فإنه ادقیقة تخرج عن ثقافته و 

.مسرح الجریمةمعاینة ستفادة من تخصصهم في الخبرة و التخصص في كافة المجالات للا

.)فرع ثان(معاینة وال  )فرع أول(الذي یدفعنا لدراسة الخبرة الأمر 

1
ة ، جامعة الدكتور مولاي طرق الإثبات في ظل قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیسیة ، زروقي عا ـــ ـ

.283، ص 2018الطاهر ، سعیدة ، 

2
.27ي كهینة ، المرجع السابق ، ص مدحوس زینة ، زیان ـــ ـ
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ئيلخبرة كدلیل فني في الإثبات الجناا: الفرع الأول 

بتدائیة وأثناء المحاكمة مشاكل فنیة لها طابع طبي أو فني قد تثور أثناء التحقیقات الا

ه الاستعانة بأهل الخبرة ا معلومات القاضي، لذلك یتوجب علییتعدى الفصل فیهأو تقني 

وهو ما سنتطرق إلیه في هذا الفرع وذلك بتعریف الخبرة والاختصاص في هذه المجال 

.الجزائیة

من و .)1(ال ما لي خبر أي لیس لي به علمي النبأ و یقمن الخبر أتعد الخبرة في اللغة 

عدة تعریفات متشابهة إلى حد كبیر، الناحیة الاصطلاحیة عرفت الخبرة الجزائیة من خلال 

ب الإلمام هي إجراء یتعلق بموضوع یتطلمون سلامة بقوله الخبرةعریف الأستاذ مأمنها تو 

عبارة عن استشارة فنیة یستعین هي كذلكو .)2(ستخلاص الدلیل منهبمعلومات فنیة لإمكان ا

بها قاضي التحقیق لتقدیر المسائل الفنیة التي یحتاج تقدیرها إلى معرفة فنیة أو علمیة لا 

الخبرة عبارة عن إجراء جاء في تعریف آخر أن و . دى قاضي التحقیق بحكم تكوینهل تتوافر

یة أو فنیة للقیام بأبحاث ملدیهم معرفة عل، إثبات، یعهد به القاضي لأشخاص مؤهلین

.)3(ت لا یستطیع القاضي القیام بهاتحقیقاو 

للتحقیقأنها عمل عادي عرفت الخبرة بتعریف محكمة النقض و المحكمة العلیاأخذت

ها عملا بالمبدأ الذي یخول اللجوء إلى كافة الوسائل أنه یحق لكل جهة قضائیة الأمر بإجرائو 

.)4(طار ما لیس ممنوعا ویرهم في إالكفیلة بتن

شخصبرأيستشارةیتم بموجبه الاتحقیقيإجراء:أنهاالخبرةیعرف البعض الآخر

.)5(في مسألة فنیة ذات أثر في حسم النزاع أو كشف الحقیقة مختص 

1
.  7 ـــ 6، ص ص 2019، مستغانم ، یة ، جامعة عبد الرحمان بن بادیسالعلوم السیاس، كلیة الحقوق و حراث حكیمة ، حجیة الخبرة في المواد الجزائیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر  ــــ

2
.101، ص 2019، 01، العدد 03الخبرة الجزائیة و مدى سلطة القاضي الجزائي في تقدیرها ، مجلة المعلم للدراسات القانونیة و السیاسیة ، المجلد سیة ، زروقي عا ـــ ـ

3
میة ، تخصص شریعة و قانون ، حفصة عماري ، دور المعاینة و الخبرة في الإثبات الجنائي ، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر في العلوم الاسلا  ــــ

.13، ص 2017جامعة الشهید حمه لخضر ، الوادي ، 

4
،جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة سیةم السیابوحنیك زینب ، الخبرة في المادة الجزائیة ، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الماستر أكادیمي ، كلیة الحقوق و العلو   ــــ

.10، ص 2015

5
.14، ص 2014، الخبرة في المسائل الجزائیة ، رسالة ماجستیر مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر ، جامعة الشرق الأوسط ، محمد غالب الرحیلي  ــــ
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واسعة في كل ما یستدعي خبرة أن القاضي یتمتع بسلطة تقدیریة نستخلص من كل هذا 

:أساسیین إلا أن هذه الخبرة لكي تكون قائمة لا بد من توفر شرطین.فنیة

كون المسألة من المسائل الفنیة أن ت:  أولا

یجب أن تحدد "من قانون الإجراءات الجزائیة 146المادة هذا ما نصت علیه 

دائما في قرار ندب الخبراء مهمتهم التي لا یجوز أن تهدف إلا إلى فحص المسائل ذات 

من بین هذه المسائل مثلا تشریح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة كذلك تحدید العجز و  "فنيطابع

.)1(الناجم عن الاعتداء

الضرورة الملحة لإجراء الخبرة :نیاثا

محكمة برة فلا یمكن إحالة المتهم إلى جرائم تستدعي بالضرورة إجراء خهناك أفعل و 

، أو إحالة المتهم الجنایات بدون إجراء خبرة عقلیة أو نفسیة علیه من طرف خبیر مختص

و بالضرورة إجراء الجرائم تدع، كل هذه جهاضأو متابعة امرأة من أجل الإبتهمة الاختلاس

قانون الإجراءات الجزائیة ترك الباب مفتوحا لقاضي التحقیق لتقدیر و . خبرة فنیة فیها

.)2(معطیات الدعوى الجنائیة 

:برة تتعدد بتعدد الجرائم فمنها تجدر الإشارة إلى أن الخ

:الخبرة الطبیة  ـــ 1

، حیث یتعلق الأمر ومختصبها طبیب خبیر محلف هي الخبرة التي یتولى القیام 

برة الطبیة نا یعتقد أن الخم، لكن الكثیر نوني نابع من مشكل علمي أو العكسبمشكل قا

كن ، لفقط عملیة هذا الأخیر تنحصر في عملیة تشریح الجثثتتمثل في الطب الشرعي، و 

الجنسیة، انتهاكالاعتداءاتمجالات مثل  عدة   شملتو   تتجاوز ذلكأن مهمته الحقیقة 

1
.لقانون الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر من146أنظر المادة   ـــ

2
لحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، هویوة سعاد ، الخبرة كدلیل إثبات في المواد الجنائیة ، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر في ا  ـــ

                                                                                                .                                                                                   8ـ  7، ص ص 2014



الفصل الأول                                                           أدلة الإثبات في المادة الجزائیة 

36

الاعتداءات ، العرض، الفعل المخل بالحیاء، الشنق، الغرق، قتل الأطفال حدیثي الولادة

.)1(، الإجهاض الإجراميبالضرب أو الجرح

:ـ الخبرة القضائیة ــ 2

نعني بها إبداء الرأي الفني من شخص مختص في شأن واقعة ذات أهمیة في الدعوى 

، حینما یستعصى علیها فهم المسألة الفنیة أو عندما المحكمة للمرة الأولىة تأمر بهاالجنائی

، فتسندها لخبیر واحد أو عدة خبراءتتوفر في القضیة المطروحة ظروف أو شروط معینة 

علیهو .)2(ب موضوعها أو طبیعتها أو أهمیتهاذلك بحسب الخبرة المأمورة بها أو حسو 

.)3(علیه بطلب من القاضيفالخبرة القضائیة هي الإخبار عن حقیقة الشیئ المتنازع 

:الخبرة الاتفاقیة ـ ــ 3 

هي تلك الخبرة التي یلجأ فیها أطراف النزاع إلى خبیر تسمى أیضا بالخبرة الودیة، و 

ئهم هذا الذي یترك ، دون تدخل القضاة في لجو مسألة فنیة وتخصصیة مختلفةلیبدي رأیه في 

ناء نشو النزاع أو هم وحدهم اللذین یملكون إجراء هذا النوع من الخبرة أثو . لتقدیر الخصوم

د أحد الخصمین باختیار الخبراء ویعتبر اتفاق في هذه الخبرة لا ینفر و . في أي وقت آخر

لنوع من الخبرة لا تلتزم المحكمة بهذا افعلي بكل ما یتعلق بهذه الخبرة و طراف هو القول الالأ

للمحكمة فإنها كأصل عام ، فمتى قدم الخصوم هذه الخبرة  بالقدر الذي یعطیه الاتفاق لهاإلا

لأحكام الاتفاق كونها فهي تخضع. بالقدر الذي اتفق علیه الأطرافلا تلتزم بما جاء فیها إلا

ستنیر بتقریر أن تإذا لم یحدد الاتفاق قوة هذه الخبرة فللمحكمة و . ناجمة عن اتفاق الأطراف

ها أن تلجأ لإجراء ر الذي تشاء أو ترفض ما جاء فیها، ولأن تأخذ منه بالقدالخبرة الاتفاقیة و 

.)4(خبرة جدیدة 

1
، 2020رة ، امعة أكلي محند ولحاج ، البویمعیر فاطمة الزهراء ، الخبرة في المادة الجزائیة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة  ، ج  ــــ

.   22ـــ ـ 21ص ص 

2
علوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان یسینة بن حاج ، الخبر القضائیة في المادة الجنائیة ، مذكرة الماستر في القانون ، تخصص قانون خاص و علوم جنائیة ، كلیة الحقوق و ال  ــــ

.15، ص 2013میرة ، بجایة ، 

3
.9، ص 2017و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ، طویل عبد الحق ، دور الخبرة في الإثبات الجنائي ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر ، كلیة الحقوق   ــــ

4
                                                                                                                   .              22 ــــ 21محمد غالب الرحیلي ، المرجع السابق ، ص ص   ــــ
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:الخبرة الفنیة ـ ــ 4

ع حادث في أهم مثال عن ذلك العمل المعماري كحالة وقو تكون في المسائل الفنیة، و 

صدد البحث عن سبب وقوع ففي هذه الحالة یكون القاضي المحقق ببنایة مهما كان نوعها،

كما لمعرفة سبب الحادث،تقني ن بحاجة إلى تعیین خبیر یسمى جیو بالتالي یكو الحادثة و 

.)1(یمكن أن نجد هذا النوع من الخبرة في مصلحة تحدید الغش

الإشارة إلى أن الأنواع المبینة سابقا محددة على سبیل المثال لا على سبیل تجدر

.الخبرة بتعدد الجرائمالحصر حیث أنه سبق القول أن الخبرة تتعدد

ذكر سابقا أنه للقاضي أن یلجأ إلى الخبرة الفنیة متى عرضت علیه أثناء فصله في 

لذا قام المشرع الجزائري ، خصص في ذلكسائل فنیة تحتاج إلى تالدعاوي أي نقاط أو م

تباع إجراءات من المفروض وإ .)2(طار خاص لتعیین الخبیر وفق شروط معینةبتحدید إ

ة تحقیقها للحصول على النتائج المرجوة من وراء هذه العملیة ویستدعي لدراسة إجراءات الخبر 

.)3(الشروط الواجب توفرها فیهالتعرف على معنى الخبیر أولا و 

یتم الاستعانة به في كشف ، و فالخبیر هو كل شخص له درایة خاصة بمسألة من المسائل

.)4(الغموض في المسألة المتخصص بها لإثبات وقائع الدعوى المتطورة لدى المحكمة

عن الخبراء بمصطلح أرباب في قانون أصول المحاكمات الجزائیة أن المشرع عبرنجد 

كونه قد نص على الأطباء بشكل یعتبر الأطباء من طائفة الخبراء ل، دون أن الفن والصنعة

كون من الصعب صیاغة مفهوم ، وقد یخاص، فمفهوم الخبیر مفهوم واسع وفضفاض ومرن

أن  الخبیریشترط القانون للحصول على صفةانع له نظرا لتعدد أنواع الخبراء، و مجامع و 

الخبیر شهادة  له  الدولیة، وأن لا تكونالاتفاقیاتمراعاةمعجزائریة جنسیةیكون ذو 

1
.87نوناس لیلیة ، ولد سعید لیدیة ، المرجع السابق ، ص ص بن  ـــ

2
، عة الدكتور مولاي الطاهر ، سعیدةالعلوم السیاسیة ، جام، كلیة الحقوق و هاشمي ، السلطة التقدیریة للقاضي الجنائي في تقدیر الخبرة ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماسترحشمان  ـــ

.11، ص 2019

3
.104زروقي آسیة ، الخبرة الجزائیة و مدى سلطة القاضي في تقدیرها ، المرجع السابق ، ص   ـــ

4
.277، ص 2002، 16جمال الكلاني ، الإثبات بالمعاینة و الخبرة في الفقه و القانون ، مجلة جامعة النجاح للأبحاث ، المجلد   ـــ
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أن لا الاختصاص الذي یطلب فیه التسجیل، و جامعیة أو تأهیل مهني معین فيالخبیر 

أن لا یكون ضابط عمومي معزول أو عرض للإفلاس أو للتسویة القضائیة، و یكون قد ت

، بالإضافة إلى أن لا یكون قد وظف تم عزله بمقتضى إجراء تأدیبيمحامیا تم شطبه أو م

.)1(غیرها من الشروط الأخرىبقرار قضائي عن ممارسة المهنة و منع

من قانون الإجراءات الجزائیة156إلى المادة143المواد یتضح لنا من خلال قراءة 

:كالتاليإجراءات الخبرة وهي

ندب الخبراء  : أولا

إلى كشف بعض ف أن ذكرنا أن الخبرة وسیلة من وسائل الإثبات التي تهدسبق لنا و 

الأصل أن الاستعانة بالاستعانة بالمعلومات العلمیة و أو تحدید مدلولها الدلائل أو الأدلة

بالخبراء من الرخص المخولة لقاضي الموضوع إذ له وحده تقدیر ذلك سواء من تلقاء نفسه 

من قانون 1فقرة  143المادة هذا ما نصت علیه و  .)2(أو بناء على طلب الخصوم

لجهات التحقیق أو الحكم عندما تعرض علیها ":حیث جاء فیهاالإجراءات الجزائیة

إما مسألة ذات طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بناء على طلب من النیابة العامة أو 

مهمة الخبیر ذات الطابع القضائي فهو مساعد و  .)3("من تلقاء نفسها أو من الخصوم

لخبیر مهمته إلا لا یمارس اختصاص للقاضي بها و له معونته من ناحیة فنیة لا اللقاضي یقد

وخلاصة عمل الخبیر التي یضمنها .بانتداب قضائي ویؤدي مهمته تحت إشراف القاضي

.)4(تقریره تخضع في النهایة لتقدیر القاضي

نجد أنه )5(من قانون الإجراءات الجزائیة147المادة و  146المادة ستقراء نص با

إلا إلى فحص مهمتهم التي لا یجوز أن تهدف في قرار ندب الخبراءتحددیجب دائما أن

1
، وم السیاسیة ، جامعة محمد بوضیافالعلالماستر ، كلیة الحقوق و ل شهادةلنیمقدمةائي في التشریع الجزائري ، مذكلرة فوزیة مزعاش ، تركیة قروم ، دور الخبرة في الإثبات الجز   ــــ

                                                                                                                                                             .  15 ـــ 14، ص ص 2020المسیلة ، 

2
.3، ص 2003محمد أحمد محمود ، الوجیز في الخبرة ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،   ــــ

3
.سالف الذكر جراءات الجزائیة ، الإ  من قانون 1فقرة  143المادة   ــــ

4
. 12 ـــ 11، ص ص 2000و المدني ، الطبعة الثالثة ، دار محمود للنشر و التوزیع ، مصطفى مجدي هرجه ، ندب الخبراء في المجالین الجنائي  ــــ

5
                                                                                                                                .   ف الذكر من قانون الإجراءات الجزائیة ، سال 147 ـــ 146أنظر المواد   ــــ
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.ذات طابع فني

مراقبة القاضي :ثانیا

یباشر الخبراء مهمتهم تحت رقابة قاضي التحقیق أو القاضي الذي تعینه الجهة 

یجب على الخبراء أثناء قیامهم بمهنتهم أن یكونوا على الخبرة و القضائیة التي أمرت بإجراء 

ا یجعلهما یمكنها من كل مطورات الأعمال التي یقومون بها و علما بتاتصال بهم أو یحیطهم

143المادة ورد في  ذلك حسب ماو )1(تخاذ الإجراءات اللازمة لى افي كل حین قادرین ع

یقوم الخبراء بأداء مهنتهم تحت مراقبة قاضي و " من قانون الإجراءات الجزائیة4فقرة 

.)2("الذي تعینه الجهة القضائیة التي أمرت بإجراء الخبرةقاضيالالتحقیق أو 

اللجوء إلى الفنیین :ثالثا

فیجوز للقاضي أن ، في مسألة خارجة عن دائرة تخصصهمطلب الخبراء الاستشارةإذا      

ونون على الخصوم مختارین لتخصصهم، یكلهم بضم فنیین یعینون بأسمائهم و یصرح 

145المادة یحلف الفنیون على هذا الوجه الیمین ضمن الشروط المنصوص علیها في و 

.)3(من قانون الإجراءات الجزائیة 

حراز المختومة تقدیم الأ:رابعا

حراز نه الجهة القضائیة على المتهم الأیعرض قاضي التحقیق أو القاضي الذي تعی

المادةذلك حسب و  )4(،أو جردت قبل إرسالها إلى الخبراءالمختومة التي لم تكن قد قضت 

.)5(جراءات الجزائیةمن قانون الإ150

، مبررین إلزامیة  قوة  تقریر الخبرةل  في إیطالیا إلى إعطاءخاصةذهب بعض الفقهاء و 

1
.104زروقي عاسیة ، الخبرة الجزائیة و مدى سلطة القاضي في تقدیرها ، المرجع السابق ، ص  ـــ ـ

2
.سالف الذكر من قانون الإجراءات الجزائیة ، 4فقرة  143المادة   ــــ

3
                                                                                                                          .   ف الذكر لساراءات الجزائیة ،قانون الإجمن145أنظر المادة  ـــ ـ

4
.104ابق ، ص مدى سلطة القاضي الجزائي في تقدیرها ، المرجع السزروقي عاسیة ، الخبرة الجزائیة و  ـــ ـ

5
.سالف الذكرمن قانون الإجراءات الجزائیة ،150أنظر المادة  ــــ



الفصل الأول                                                           أدلة الإثبات في المادة الجزائیة 

40

هذا على أساس أن القاضي إذا رفض رأي الخبیر فإنه یكون قد تعارض مع نفسه، موقفهم 

فنیة تحتاج إلى رأي فني أن یفصل بنفسه في مسألة سبق له أن اعترف أنها مسألة لأنه أراد

، إلا أن أغلبیة الفقهاء یرون أن مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي یبسط یملكهلا 

هذا الرأي الذي أخذ به المشرع لإثبات دون استثناء ومن بینها الخبرة، و قناعته على كل أدلة ا

لاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري الذي لم یستثني الخبرة من أدلة الإثبات الخاضعة ل

.)1(من قانون الإجراءات الجزائیة212المادة بموجب ذلك الجزائي و 

لتقریر دائما الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي فإن رأي الخبیر یخضع عملا بمبدأ

.)2(هذا الأخیر الذي له أن یقدر الحقیقة بنفسه حسب اقتناعه

المعاینة:الفرع الثاني

تعتبر المعاینة من أهم الاجراءات التي یجب على الشرطة القضائیة أو قاضي التحقیق 

.الاهتمام بها، كونها نقطة البدایة التي یتوقف على دقتها صحة كافة الاجراءات التالیة لها

.)3(فالمعاینة إجراء له معنى ومضمون كما أن له أهمیة وأهداف

لى مكان وقوع الحادث لمعاینته بمعرفة مأمور الضبط یقصد بالمعاینة الانتقال إ

ویقصد بها أیضا مشاهدة المحكمة نفسها محل النزاع أیا .)4(القاضائي أو بمعرفة أعضائها

وتعتبر من طرق الإثبات المباشرة وذلك لاتصالها اتصالا مادیا بالواقعة المراد .كانت طبیعته

.)5(اثباتها

الواقعة من أهم إجراءات جمع الأدلة، فهو لازم لمعاینة حالة إلى مخلیعد الإنتقال

الأمكنة  والأشیاء  والأشحاص ووجود الجریمة  مادیا  وكل ما یلزم  إثبات حالته، ویستحسن

1
.سالف الذكرمن قانون الإجراءات الجزائیة ،212أنظر المادة  ــــ

2
                                                                                                                                       .   48ـ ــ 47بوحنیك زینب ، المرجع السابق ، ص ص  ــــ

3
میة ، جامعة الشهید مخمد دور المعاینة والخبرة في الإثبات الجنائي ، مذكرة للحصول على شهادة الماستر في العلوم الإسلامیة شریعة وقانون ، معهد العلوم الإسلاحفصة عماري،ـــ 

.14، ص 2017، الوادي ، خیضر

4
.249، ص 2011، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ، ــــ محمد علي سكیكر، أدلة الإثبات الجنائي في ضوء التشریع والقضاء والفقه 

5
.92، ص 2017ـــ شریف أحمد الطباخ ، البحث الجنائي والأدلة الجنائیة في ضوء الفقه والقضاء ، الطبعة الأولى ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة ،
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وكثیرا ما یكون الانتقال .یمة أو تتغیر معالم المكانمبادرة إلیه قبل أن تزول اثار الجر ال

.)1(مصحوبا بالتفتیش وظبط الأشیاء

یجوز للجهة القضائیة "وذلك بنصها من قانون الإجراءات الجزائیة235المادة تضمنتها 

إما من تلقاء نفسها أو بناءا على طلب النیابة العامة أو المدعي المدني أو المتهم أن 

من 79المادة وأشارت إلیها أیضا .)2("تأمر بإجراء الإنتقالات اللازمة لإضهار الحقیقة

.)3(الإجراءات الجزائیةقانون

لقویة وذلك لكونها تعتمد على مشاهدة المحكمة كما تعتبر أیضا أحد وسائل الإثبات ا

وتبرز أهمیتها .وملامستها لجوهر القضیة المعروضة لدیه، فهي أمر واقعي محسوس مشاهد

.في أن القاضي یقف على حقیقة النزاع وبه یتوصل إلى الحكم على الحقیقة

ه أمامه، وعندها من خلال المعاینة تفهم الدعوى على حقیقتها ویستنیر القاضي بما یرا

تتكون قناعته في القضیة المنظورة بین یدیه، كما قد تكون هناك قرائن لا تتضح إلا من 

والهدف منها هو جمع الأدلة التي خلفتها الجریمة وإعطاء المحقق فرصة .)4(خلال المعاینة 

.)5(فالمعایة تساهم في تكوین عقیدة المحكمة .لیشاهد بنفسه طبیعة مسرح الجریمة

لإثبات المعایة في المجال الجنائي لابد من تسجیلها ویتم ذلك باستعمال إحدى الوسائل 

:التالیة

تتمثل في ذكر المعاین لمكان الحادث بأنه وقع بشارع كذا، :ـــ وصف الجریمة بالكتابة

الجریمة وغیرها من الأوصاف الأخرى، كما یصف الجثة ویصف الحجرة التي وقعت بها

وصفا تفصیلیا یتناول موضوعها  وحالتها والملابس الموجودة علیها وخالة الجروح  بها ونوع

1
.32، ص 2014بسیوني أبو الروس ، التحقیق الجنائي والتصرف فیه والأدلة الجنائیة ، الطبعة الثانیة ، المكتب الجامعي الحدیث ، الإسكندریة ، أحمدـــــ 

2
.من قانون الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر235ــــ أنظر المادة 

3
.، ىسالف الذكرمن قانون الإجراءات الجزائیة79مادة  الـــ أنظر 

4
.370، ص 2019، الجزء الاول ، ، دراسة مقارنةــــ سالم بن راشد المطیري ، الإثبات القضائي عن طریق المعاینة في النظام السعودي 

5
.61ـــ علوي سالم ، المرجع السابق ، ص 
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.)1(الآثار الموجودة فیها 

الحادث بالحالة التي تركها علیها تظهر فائدته في إضهار:ــ تصویر مكان الحادث

الجاني دون مبالغة، وسهولة إعادة تكوین محل الحادث لتمثیل طریقة إرتكاب الجریمة، كما 

تظهر أیضا الصورة الفوتوغرافیة جمیع مشتملات مسرح الجریمة مع الإطلاع على جمیع 

.)2(مشتملات الحادث

عبارة عن خطوط :رح الجریمة بأنهیعرف الرسم التخطیطي لمس:الرسم الهندسيــ     

وعلامات یرسمها المحقق في شكل خریطة مبینا فیها مكان الجریمة ومواقع الاشیاء والآثار 

.)3(المادیة والشهود والجاني والمجني علیه وغیر ذلك من الأمور

نص المشرع الجزائري على إجراء المعاینة والانتقال إلى مكان الواقعة في قانون 

وتتمثل )4(من القانون المدني861المادة راءات المدنیة ولإداریة بالخصوص في نص الإج

     : في

طلب إجراء المعاینة  : أولا

إن اللجوء لإجراء المعاینة كوسیلة لإثبات الواقعة المعروضة على المحكمة یكون بناءا 

من قانون 56المادةطلب من المحكمة، أو بناءا على طلب أحد الخصوم، طبقا لنص 

.)5(الإجراءات المدنیة

إن انتقال المحكمة للمعاینة متروك لمحض إختیارها فهي لیست ملزمة بالانتقال ولو طلبه 

أحد الخصوم، والمعاینة قد تكون بطلب أصلي أي  یكون بموجب دعوى أصلیة أمام القضاء  

1
.226ــــ عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص 

2
،والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان بن بادیسالخقوق لنیل شهادة الماستر ، قانون خاص ، كلیةمقراش محمد بن علي ، حجیة أدلة الإثبات أمام القاضي الجزائي ، مذكرة ــــ 

.22، ص 2019مستغانم ، 

3
.29ــــ حفصة عماري ، المرجع السابق ، ص 

4
21، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، الجریدة الرسمیة العدد 2008فبقرایر سنة 25الموافق 1429صفر عام 18المؤرخ في  09ـــ  08رقم من القانون 861ـــ المادة 

.2008أفریل 23الصادرة في 

5
.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، مرجع سالف الذكر56أنظر المادة ــــ 
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كما قد تكون بطلب .)1(من قانون الإجراءات المدنیة77المادة المستعجل طبقا لنص 

یر الدعوى الاصلیة أمام المحكمة وذلك بناءا على فرعي اي بموجب دعوى فرعیة اثناء س

.)2(قرار صادر من المحكمة

تحدید موعد إجراء المعاینة :ثانیا

مع لزوم لمواشخاص أو الأعاینة سواء معاینة الأمتقوم المحكمة باتخاذ قرار إجراء ال

من قانون 146المادة أن یتضمن هذا القرار تحدید موعد إجراءها وذلك طبقا لنص 

وإذا لم تحدد المحكمة أجلا .حیث أوجبت تحدید موعد لإجراء المعاینة.)3(المدنیةالإجراءات

أن یطلب بتحدید  ءجراء جاز لصاحب المصلحة في التعجیل بهذا الإجرالمباشرة هذا الإ

كمة الأجل المحدد في إجراءات حموعد المعاینة بأمر یصدر على عریضة، وإذا تجاوزت الم

ینة فذلك لا یترتب علیه البطلان نظرا أنه إجراء تنظیمي هدفه التعجیل بالفصل في المعا

.)4(الدعوى

تحریر محضر المعاینة :ثالثا

إذ یقوم بتدوین كل ما ثبت )5(ر لإجراء المعاینة جب على المحقق أن یقوم بتحریر محضی

:خلال القیام بهذا الإجراء و یتضمن هذا المحضر

.المعاینة ووقتها لیل ونهارـــ تاریخ 

.ـــ بیان الداعي لإجراء المعاینة، ویشار للقرار الصادر من الدائرة القضائیة لإجراء المعاینة

ـــ توقیع وإمضاء المعاین وهو القاضي المعاین أو المكلف أو المستخلف، وكاتب المحضر 

1
ـــ 
"

والاحتفاظ به لاثبات الواقعة التي یمكن للقاضي ولسبب مشروع وقبل مباشرة الدعوى أن یأمر بأي إجراء من إجراءات التحقیق ، بناءا على طلب كل ذي مصلحة، قصد إقامة الدلیل

.، مرجع سالف الذكروالإداریةمن قانون الإجراءات المدنیة 77راجع المادة "بالإجراء المطلوب بأمر على عریضة أو عن طریق الاستعجالالقاضي تحدد مال النزاع، یأمر

2
الخقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان میرة ، كلیةالماستر ، قانون خاص ،ــــ جرمولي ندا، فلة فریال ، قیمة وسائل الإثبات الإجرائیة في الإثبات المدني ، مذكرة لنیل شهادة

                              .                                                                                                                             73ــــ  72ــــ  71، ص ص 2017بجایة ، 

3
.                                                                                                                        الذكرمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، سالف146أنظر المادة  ــــ

4
.32ــــ بریخ حوریة ، المرجع السابق ، ص 

5
.31ــــ حفصة عماري ، المرجع السابق ، ص 
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.)1(ومن حظر من الخبراء

.)2(راءات المدنیة والإداریةمن قانون الإج149المادة بقا لنص وذلك ط

نتوصل في الأخیر إلى أن ما یثبت للمحكمة بطریق المعاینة یعتبر دلیلا قائما في 

الدعوى، ویؤخذ بعین الإعتبار عند إصدار الحكم، وإلا كان الحكم قاصرا ومعیبا یستوجب 

مع الاشارة إلى أن المحكمة تتمتع بسلطة تقدیریة فیما یتعلق بالدلیل الناتج عن .النفي

ن تأخذ به أو أن تطرحه متى وجدت في أوراق الدعوى ما یكفي لتكوین المعاینة، فلها أ

.)3(قناعته

1
                                                                                                                              .      389ــــ  388ــــ سالم بن راشد المطیري ، مرجع سابق، ص ص 

2
.سالف الذكر،الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون 149ــــ أنظر المادة 

3
،فلسطین ،الوطنیة ، نابلس  ح، كلیة الشریعة ، جامعة النجا1، العدد 4ـــ جمال الكلاني ، الإثبات بالمعاینة والخبرة في الفقه والقانون ، مجلة جامعة النجاح للأبحاث ، المجلد 

.275، ص 2001
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المبحث الثاني 

الأدلة العلمیة الحدیثة في المادة الجزائیة 

صعوبة الوصول إلیها أدى إلى نظرا لتعدد الجرائم من قتل وسرقة وإرهاب واغتصاب و 

من الضروري ، إذ أصبحعنها للوصول إلى المجرم الحقیقيحتمیة تطور وسائل الكشف

، إلا أن هذا ة جدیدة في عملیة اكتشاف الجرائمإدخال وسائل حدیثمواكبة هذا التطور و 

ت أثاره على كافة نواحي الحیاة ومنها المیدان التطور التكنولوجي الذي شاهده العالم انعكس

رة للتغطیة الأدوات التقنیة المتطو ائل المتقدمة و الجنائي، حیث استفاد محترفو الإجرام، الوس

مجرمون استفاد به القانون أیضا إلا أنه بذات القدر الذي استفاد منه ال.عن أفعالهم الإجرامیة

رغم . ن استجابة لمقتضیات هذا العصرخاصة قانون الإثبات الذي یعتبر من أكثر القوانیو 

لحالي عن تطور طرق البحث عن الأدلة إذ أنه ذلك لم یتوقف التفكیر العلمي خلال القرن ا

محاولة إیجاد الصلة بین المجرم إلى جانب الأدلة التقلیدیة تعزز بوسائل إثبات علمیة حدیثة ل

.والجریمة

 دلة، حیث ندرس أتقسیمه إلى مطلبینذلك بهذا ما سنعرضه خلال هذا المبحث و 

.)مطلب ثان (بات الغیر بیولوجیة أدلة الإثو )مطلب أول (البیولوجیة الإثبات

المطلب الأول 

أدلة الإثبات البیولوجیة 

، ى تطور أسالیب مكافحتها بالمقابلأنماطها إلأدى تطور الجریمة وتنوع أسالیبها و 

حیث .في مجال الإثبات الجنائيلجنائیة حیث تقف الآثار البیولوجیة على رأس الأدلة ا

علم ا الكبیر في معرة شخصیة الجاني و دورهات و تتمثل علوم الأدلة الجنائیة في علم البصم

الطب  علمالتي قد تتواجد بمسرح الجریمة و التحلیل الكیمیائي الذي بفضله أمكن معرفة البقع

.مجني علیه أو المتهملتي تلحق بالرفع اللبس عن الإصابات االشرعي الذي أزال الغموض و 

.)فرع ثان (وأنواع البصمات)فرع أول (إلى التعریف بالبصمة لا بد إذا أن نتطرق 
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كدلیل إثبات التعریف بالبصمة :الفرع الأول 

الیقین إذ بها ینعقد الجزم و ،ائل العلمیة القاطعة في الدلالةتعتبر البصمات من الوس

تلك الأدلة التي یمكن للقاضي الجنائي أن یستند إلیها  فهي. حتمالالاالظن و لدى القاضي لا 

.)1(بمفردها دون الحاجة إلى تعزیزها بأدلة أخرى

قد تعددت و  لباحثینالعلماء واالمختصین و بالغا من طرفهتماماعرفت البصمة ا

وانین تجیز الأخذ التعریفات بشأنها إلا أن التشریعات لم تتطرق إلى تعریفها رغم وضعها لق

إلى تعریفها بصیغة صریحة        حیث أن المشرع الجزائري لم یتطرق .والعمل بها

من قانون الإجراءات42المادة نص ها بصفة ضمنیة في یاضحة إلا أنه أشار إلو و 

نهم لم یتوصلوا إلى تعریف ، إلا ألفقه إلى محاولة إیجاد تعریف لهاهذا ما دفع او .)2(الجزائیة

.)3(جامع وشامل نظرا لتعدد أنواعها

على ة رزة التي تحاذیها خطوط أخرى منخفضفالبصمة بشكل عام هي تلك الخطوط البا

تترك طابعا على أي جلد أصابع الیدین والكفین من الداخل، والتي تتخذ أشكالا مختلفة و 

الثالث أو الرابع شهرهو في بطن أمه منذ البصمة مع الجنین و تتكون الو . )4(جسم تلمسه

.)5(لها صفة الثبات حیث لا یطرأ علیها تغییر منذ المیلاد حتى الشیخوخة من الحمل و 

هي التي تتجه خطوطها التي قد تكون أفقیة منحنیة للبصمات أشكال منها المقوسات و 

المنحدرات أي ، كما توجدتجاههان أن تغیر ادو أو مقوسة إلى الأعلى من طرف إلى آخر 

نفسه مكوناواحد أو أكثر حول  طخیدور بوسطهابصمة كل وهي  المنحدرة البصمة 

1
العربي بن مهیدي ،، جامعة السیاسیة  العلومالحقوق و للأعمال ، كلیة ن جنائيالماستر ، قانو لنیل شهادة الإثبات الجنائي بالطرق العلمیة الحدیثة ، مذكرة سلیم مسعودي ،   ــــ

.21، ص 2015أم البواقي ، 

2
.سالف الذكر قانون الإجراءات الجزائیة ،من 42نظر المادة أ  ــــ

3
العلوم السیاسیة ، جامعة أكلي جنائیة ، كلیة الحقوق و  وعلوم  جنائيقانونماستر في العلوم القانونیة ،شهادةلنیلرزوق إیمان ، حجیة البصمات في الإثبات الجنائي ، مذكرة  ــــ

                                                                                .  8ـ  7 ص ، ص2015محند أولحاج ، البویرة ، 

4
.97، ص 2009ن ، التوزیع ، عمان ، الأردة الجرمیة ، دار المناهج للنشر و الأدلمحمد حماد الهیتي ، التحقیق الجنائي و   ــــ

5
   . 164ص ، المرجع سابق ، صطفى محمد الدغیديم  ــــ
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.)1(عروة 

هي تشمل المستدیرات على الأقل بالشكل و وجود زاویتین تتمیز ببالإضافة إلى المستدیرات و 

ا یكون فیهو  نتشاراتعد من البصمات الأكثر او  ،مركزيالمنحدرات ذات الجیب الو البسیطة 

هناك أشكال أخرى عارضة تكون فیها  البصمات محتویة على شكل الخطوط أكثر تعقیدا و 

.)2(أكثر من شكل من الأشكال الثلاثة السابقة تسمى بالبصمة المركبة

تكون البصمة في مكان الحادث و  ،هذه البصمات من قبل خبیر البصمةیتم رفع أثار

، كما قد تكون غیر العین المجردة عند معاینة الحادثإما ظاهرة أي یمكن أن یراها الخبیر ب

على یة ستعمال بعض المواد الكیماو یتم إظهارها باللعین أن تراها و مرئیة أي خفیة لا یمكن

منیوم أو البودرة البیضاء إذا كانت تتمثل في مسحوق الألو .)3(مسحوق أو سائلشكل 

ظهار الآثار على الأجسام البودرة السوداء لإتي علیها البصمة ذات ألوان داكنة، و الأدوات ال

رفعها بالشمع اللاستیك إذا لم تظهر البصمة بهذه البودرة البیضاء أم السوداء یتم اللامعة، و 

الخفیة التي مضى علیها بعض كما یستعمل أیضا بخار الیود لإظهار البصمات ، أو الشفاف

یمكن إظهارها بالأشعة البنفسجیة بواسطة تعریض الأسطح المحتمل وجود و  .)4(الوقت

من و  .)5(البصمات بها إلى حزمة من الأشعة الفوق بنفسخیة بواسطة مصابیح خاصة بذلك 

:على مسرح الجریمة بین الحالات التي تكون علیها البصمة

:ـ البصمة الغائرة 1

حینما یحدث تلامس بین أصابع الشخص أو باطن كف یده أو بین مادة لینة أو طریة 

الخطوط الحلمیة على تلك المادة وبهذا سالبة لنموذج طبعةتركذلك إلى   بطریقة ما یؤدي

1
و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الرحمان شني لیلة ، حمیدي إیمان ، الدلیل الجنائي المادي ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، قانون جنائي و علوم جنائیة ، كلیة الحقوق  ــــ

.20، ص 2018میرة ، بجایة ، 

2
.174، ص 2009أحمد أبو الروس ، منهج البحث الجنائي ، المكتب الجامعي الحدیث للنشر و التوزیع ،   ــــ

3
                                                                                      .                                                     240 ـــ 239عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص ص   ــــ

4
.149، ص 2009التوزیع ، عمان ، نشر و التحقیق الجنائي ، الطبعة الأولى ، دار الثقافة لللمعایطة ، الأدلة الجنائیة و مر امنصور ع  ــــ

5
.108شریف أحمد الطباخ ، المرجع السابق ، ص   ــــ
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.)1(لأشیاء التي تتمتع بلیونة معینةتتواجد هذه البصمات في اتتكون البصمات الغائرة و 

:ـ البصمة الملوثة 2

فالأصابع مثلا عندما تضغط على طبقة من .بمواد غریبةتتلوث بصمات الأصابع قد      

د ذلك على سطحإذا ما وضع بعیقة منه تلتصق بالخطوط الحلمیة و قالتراب فإن طبقة ر 

.)2(نظیف نشأت بصمة إصبع ممكن من خلالها التحقق من شخصیة صاحبها 

:ـ البصمة الخفیة 3

ذلك بواسطة ى أي سطح نتیجة ملامسة الید له و هي تلك البصمة التي تطبع عل

فالبصمات الخفیة لا تشمل .د العرقیة الموجودة في باطن الیدالعرق الذي یفرزه من الغد

إنما تشمل كافة البصمات التي یمكن رؤیتهاي لا تراها العین المجردة فحسب و البصمات الت

.)3( هارها بعد إظلكن لا یمكن فحصها إلا

رفع البصمة من محل الحادث تجري مضاهاتها بحجمها بعد إظهار وتصویر و 

یقصد بالمضاهات مقارنة البصمة و . )4(على بصمات الأشخاص المشتبه فیهمالطبیعي

هذه العملیة تتم بطریقة و  ،ة ببصمة المشتبه في مدى مطابقتهاالمكتشفة بمسرح الجریم

الخطوة الأولى هي عملیة .وتمر بخطوات أساسیة.)5(أوتوماتیكیة بواسطة جهاز المضاهات

الأقواس "تخرج عن أربعة أنواع متان في التقسیم الرئیسي للبصمات  التي لاتفاق البصا

الموجودة بكل ط بعدها یبدأ الخبیر بمضاهات الخطو و " والمنحدرات والدوائر والمركبات 

یتعین توافرها في التيالفارقة أو الممیزةیستند إلى عدد العلاماتو )6(، بصمة مع الأخرى

1
، یاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، الوسائل الحدیثة للإثبات الجنائي في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، قانون جنائي ، كلیة الحقوق و العلوم السعباسي خولة  ــــ

.36، ص  2014ـ 

2
.118محمد حماد الهیتي ، المرجع السابق ، ص   ــــ

3
.36عباسي خولة ، المرجع السابق ، ص   ــــ

4
169أحمد أبو الروس ، المرجع السابق ، ص   ــــ

.

5
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةالعلوم الجنائیة ، قسم العلوم القانونیة ،الماجستیر في القانون الجنائي و لنیل شهادةبیراز جمال ، الدلیل العلمي في الإثبات الجنائي ، مذكرة مقدمة  ــــ

.49، ص 2014جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،  

6
.67عمورة محمد ، المرجع السابق ، ص   ــــ
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یتحتم وجود ثلاثة هما من عدمه، و تها قبل القطع بتطابقكل من البصمتین الجاري مضاها

.)1(عشر علامة على الأقل من العلامات الممیزة حتى یمكن القول بأنها لشخص واحد 

ى حكم مشروعیة الأخذ في الأخیر إلى أن التشریعات لم تنص صراحة علنتوصل 

نص ستنادا إلى غیر أنه یمكن القول بمشروعیتها استعمالها في الإثبات الجنائيابالبصمات و 

وفقا یقوم قاضي التحقیق"التي نصت على أنهمن قانون الإجراءات الجزائیة 68المادة 

، بالتحري عن الحقیقةتخاذ جمیع إجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف ، باللقانون

قانون الإجراءات50المادة بالإضافة إلى نص .)2("أدلة النفي تهام و عن أدلة الا 

حیث أن المشرع أجاز فیها لضابط الشرطة القضائیة أن یقوم بأي إجراء یراه )3(الجزائیة

هویة الشخص محل إجراء الأمر بعدم المبارحة أو التحقیق ضروریا من أجل التعرف على 

.)4(من شخصیته

أنواع البصمات :الفرع الثاني 

یتمالتي توجد في مسرح الجریمة و ثار البیولوجیة من الأشیاء الضروریة تعد الآ

أو  یخلفه أو یتركه من بصماتما یمكن أننسان و نطلاقا من جسم الإالحصول علیها ا

،  أومن الأشیاء التي تأخذ مناللطخات الدمویة، اللعاب على أعقاب السجائر، ألیاف الشعر

من المتهم كبصمات أشیاء أخرى تؤخذ و  ،افر وملابس القتیل، الأظالجثة كالمسحة الفمیة

ستخراج إما بصمات لأشیاء یتم فحصها علمیا و بدقة لاكل هذه او . الأصابع والسائل المنوي

.)5(الأصابع أو البصمة الوراثیة أو غیرها من البصمات الأخرى للكشف عن الجریمة 

1
السیاسیة ، جامعة  العلوم الحقوق و كلیة الحقوق ، قانون جنائي ،الماجستیر فيشهادة من أجل الحصول على بوشو لیلى ، قبول الدلیل العلمي أمام القضاء الجنائي ، مذكرة   ــــ

.58، ص 2011، 1الجزائر 

2
.سالف الذكر الجزائیة ،انون الإجراءات ق من68أنظر المادة   ــــ

3
.سالف الذكرمن قانون الإجراءات الجزائیة ،50أنظر المادة   ــــ

4
.72علوي سالم ، المرجع السابق ، ص   ــــ

5
سنة ، 01، العدد 08المجلد لتامنغست ، ، المركز الجامعيوالاقتصادیة القانونیةللدراسات الاجتهاد  ةالجنائي ، مجلفي الإثباتأحمد غلاب ، الأدلة  البیولوجیة و دورها  ــــ

.177، ص 2019
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البصمات الملموسة  : أولا

:البصمة الوراثیة  ــ 1  

عتبارها من ع تعریف مناسب للبصمة الوراثیة باجتهد العلماء المعاصرون في وضا     

فعرفتها ندوة الوراثة والهندسة .في هذه التعریفات اختلفو قد او المصطلحات العلمیة الحدیثة 

البشري للمنظمة الإسلامیة للعلوم الطبیة فقالت أن البصمة الوراثیة هي الجینومالوراثیة و 

نسبة إلى الجینات المورثات التقلیدیة التي تدل على هویة كل فرد بعینه وهي البنیة الجینیة 

.)1(التحقق من الشخصیةالبیولوجیة و ة تكاد تخطئ في التحقیق من الوالدوسیلة لا

ل إلى الصفات الوراثیة التي تنتقل من الأصو:الفقھاء بأنھاعرفت كذلك من قبل أحد 

التي من شأنھا أن تحدد شخصیة كل فرد عن طریق تحلیل جزء من حامض الدنى الفروع و

.)2(الذي تحتوي علیھ خلایا جسده 

بارة عن عملیة عزل للحامض ع :عرفت البصمة الوراثیة من الناحیة العلمیة بأنھا

ن مصادره الحیویة بواسطة إنزیمات خاصة تعمل على تقسیم الحامض ع ADNالنووي

ھو الحامض ADNوالحامض النووي الوراثي .)3(النووي إلى مواقع قید ذات تسلسل معین 

ختصارا بالحروف یرمز لھ اوDeoxyribonucleicالنووي الرایبوزي منقوص الأكسجین 

ADNیوجد الحامض ساسي داخل النواة، وبشكل أقد سمي بالحامض النووي نظرا لوجوده و

یشغل الجزء الداخلي للكروموسوم أو یة الخلایا في صورة كروموسومات والنووي في أنو

ة البناء للكروموسومات لتفاف شدید مشكلا وحدھو في حالة اى بقلب الكروموسوم وما یسم

نسان عن طریق تحلیل یتم تعیین ھویة الإو.)4(ولة عن حمل الصفات الوراثیةھي المسؤو

یظھر وأي خلیة من خلایا جسمھالمتمركز في النواة ADNجزء أو أجزاء من حمض ال 

ھذا التحلیل في صورة شریط من سلسلتین كل سلسلة لھا تدرج على شكل خطوط عریضة 

إنسان تمیزهخاصة لكل ھي ، وADNمسلسلة وفقا لتسلسل القواعد الأمنیة على حمض ال 

من الأمالصفات الوراثیةوتمثل السلسلة الأخرىوراثیة من الأب صاحب الماءالصفات ال

1
.352، المرجع السابق ، ص محمد علي سكیكر ــــ

2
العلوم الحقوق و كلیةعلوم جنائیة ، جنائي و قانون الماستر ، تخصص  دة شهالنیلئي ، مذكرةلمنیة محمد سالم البكاي ، بودراع دلیلة ، دور البصمة الوراثیة في الإثبات الجنا  ــــ

.11، ص 2019السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، 

3
.43أوشن حنان ، وادي عماد الدین ، المرجع السابق ، ص    ــــ

4
.162منصور عمر المعایطة ، المرجع السابق ، ص   ــــ



الفصل الأول                                                           أدلة الإثبات في المادة الجزائیة

51

.)1(صاحبة البویضة 

خصائص تمیزها عن غیرها من الأدلة العلمیة تتمیز هذه البصمة بعدة ممیزات و 

تتمتع بمیزة الدقة حیث ما تملكه من فهي غیر قابلة للتشابه والتطابق بین الأفراد، و .الأخرى

الجریمة، قوة التي یتعین فیها تحدید الشخصیة وخاصة الإثبات أو النفي في كل المجالات 

، ظهورها على شكل خطوط الجویة وتحمله ضد التعفنعدم تأثره بالظروف الحمض النووي و 

.)2(مصادرهاتنوع وأخیرا تعدد و التعرف علیها ما سهل قراءتها و عریضة م

ي فتتجلى البصمة الوراثیة بأهمیة بالغة في عالم الإثبات، فهي أساس الفصل الدقیق 

یمكن استعمال أي شیئ مختلف عن المجرم في مكان والقتل والاغتصاب إذجرائم السرقة 

القرائن في قضایا النسب العائلي والبنوة وكذلك قضایا الإرث الجریمة، وتعتبر من أدق

.)3(وتوزیع الشركات والأملاك

تتنوع مصادر البصمة الوراثیة إذ من الممكن استخلصها من الحمض النووي أو من 

.لإنسان أو من الدم أو من خلیة من خلایا جسدهعرق ا

:ـــ البقع الدمویة

الدم مصدر جید للحصول على الحمض النووي، لكن لیست كل مكونات الدم یعد 

تستخدم لذلك، فكریات الدم الحمراء الناضجة تحتوي على نواة، وبالتالي یمكن الحصول على 

الآثار الدمویة من أهم مصادر البصمة الوراثیة وتعد .)4(عینة من الحمض النووي منها

سائلة كانت أم جافة، ومن خلالها یتم تحدید هویة الشخص لا سیما في جرائم القتل والسرقة 

فقبل اكتشاف البصمة الوراثیة لم یكن بالإمكان الجزم بأن بقعة الدم .وحوادث الاغتصاب

یست لزید من الناس، وبعد اكتشاف تخص شخصا بذاته، بل كان أقصى ما تفیده قطعا أنها ل

1
.34، ص 2015أشرف عبد القادر قندیل ، الإثبات الجنائي في الجریمة الإلكترونیة ، دار الجامعة الجدیدة ، الإسكندریة ،   ــــ

2
                                                                                                                              . 38ـ  37 ص سابق ، صالمرجع العباسي خولة ،   ــــ

3
دة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون جنائي للأعمال ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة العربي ـــــ أمین سیوان ، الدلیل العلمي في میدان الإثبات الجنائي ، مذكرة لنیل شها

.25، ص 2017بن مهیدي ، أم البواقي ، 

4
.15، ص 2015في الإثبات الجنائي ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة القدس ، ــــ رماح خالد نجاجرة ، البصمة الوراثیة 
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.)1(البصمة الوراثیة أصبح من السهل تحدید صاحب البقعة الدمویة بطریقة جازمة 

:ـــ السائل المنوي

والتي تمثل القاعدة الجوهریة في "البیماتوریا"المنوي على خلایا تسمىیحتوي السائل 

فحص الآثار المنویة، ومصدرا هاما في حالة الجرائم الجنسیة كالاغتصاب أو الزنى، إذ 

یتواجد الحمض النووي في رؤوس الحیوانات المنویة، ویتم العثور علیها سواء في مسرح 

خلیة التي كانت الضحیة ترتدیها قبل أو بعد الاعتداء علیها أو على الملابس الدا)2(الجریمة،

أو على المنطقة الخارجیة أو الداخلیة من مانع الإنجاب المطاطي أو على البطانیات 

.)3(ومفارش الأسرة والوسائد وغیرها من الأغطیة

تم یعند العثور على أي بقعة سواء كانت جافة أو سائلة یتم نقلها إلى المخفر ثم

ارات الكیماویة أو المیكروسكوبیة، بعدها یتم التعرف على هویة تحدید نوع هذه البقع بالاختب

بصمة الحمض النووي للسائل المنوي الذي یقارن الجنات في الجرائم الجنسیة عن طریق 

.)4(بالحمض النووي للمتهم ویعتبر دلیل نفي أو إثبات 

:الأنسجة والعضامـــ 

یتم رفع هذه العینات بواسطة ملاقط، یمسك الملقط بواسطة قفازات خاصة لمنع تلوث 

العینة، ثم تنقل إلى أنابیب بلاستیكیة ویسجل علیها نوع العینة ومكان الحصول علیها 

وحجمها، بالإضافة إلى تاریخ الحصول علیها، حیث یكمن تحدید هویة الشخص المتوفي 

الحمض النووي عن عینة من عظامه، ومقارنتها مع البصمات منذ سنوات من خلا عزل 

.)5(المحفوظة في بنوك البصمات الوراثیة 

1
.131المرجع السابق ، ص ــــ علوي سالم ،

2
.55ــــ  شني لیلیة ، حمیدي إیمان ، المرجع السابق ، ص 

3
السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قانون جنائي وعلوم جنلئیة ، كلیة الحقوق و العلومبودراع دلیلة ، دور البصمة الوراثیة في الإثبات الجنائي،ــــ 

.12، ص 2019

4
.54ایطة ، المرجع السابق ، ص المعمنصور عمر  ــــ 

5
.15ح خالد النجاجرة ، المرجع السشابق ، ص ــــ  رما
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نستخلص منكل هذا أن البصمة الوراثیة یمكن استخراجها من أي مخلفات بشریة سائلة 

.مثل الدم، اللعاب، المني، أو أي أنسجة مثل الجلد، العظام، والشعر والأسنان

إذ یمثل الشعر بأنواعه إحدى مصادر البصمة الوراثیة، باعتبار أن جسم الشعرة أو بصیلتها 

إحدى مصادر البصمة الوراثیة  رغم أن أیضایحتویان على خلایا بشریة، كما یعتبر اللعاب

هناك نوع من الخلایا موجودة بالجدار الخلفي  هخلایا، إلا أنالعدم احتوائه على ه الأصل فی

.)1(وكذلك یمكن استخلاصها من الإفرازات المهبلیة أو الأظافر وغیرها،علق باللعابتللفم 

من ذلك یمكن القول أن البصمة الوراثیة قرینة قاطعة على وجود الشخص في محل 

إلا أنها ظنیة في الجریمة، لاسیما عند تكرار التجارب و مهارات خبراء البصمة الوراثیة، 

جریمة، قتطابق بصمة المتهم مع العینات المأخوذة لا یعني ارتكابه كونه هو الفاعل لل

لذا فإن البصمة الوراثیة لا تأخذ كدلیل .للجریمة، فقد تتعدد البصمات على الشیئ الواحد

أساسي وحاسم على ثبوت التهمة لأن الأصل هو أن المتهم بریئ حتى تثبت إدانته بدلیل 

یجب أن تبنى على الجزم والیقین لا على الظن جازم وحكم قاطع، فالأحكام الجزائیة

.)2(والاحتمال

:ـــ بصمة أصابع الكف ومشط القدم2

بصمات الأصابع من أهم وسائل تحقیق الشخصیة فهي بمثابة توقیع شخصي تعتبر

لإثبات الهویة، تظهر في الجنین في الشهر الرابع وتظل ثابتة على شكلها بعد الولادة ولا 

وهي عبارة عن خطوط حلمیة بارزة تجاورها .)3(تتطابق مع أي شخص آخر على الإطلاق 

حلمیة البارزة فتحات المسام العرقیة تغطي أطراف تجاویف غائرة، ویوجد على الخطوط ال

تعرف باسم البارزة من الثنایا الدقیقة بشبكة وأصابعه وباطن القدمالیدوراحةالأصابع 

1
.77ـــ عمورة محمد ، المرجع السابق ، ص 

2
، كلیة الحقوق ، جامعة الموصل، 41العدد ، 11لجنائي ، مجلة الرافدین للحقوق ، المجلد الإثبات استخدام البصمة الوراثیة فيفاضل سعید ، محمد عباس حمودي ، اــــ عباس

.296، ص 2009

3
.55ــــ بوشو لیلى ، المرجع السابق ، ص 
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»الخطوط الحلمیة  ridges »وبینها تجاویف غائرة تعرف باسم « forrows »)1(.

والمشرع الجزائري لم یحذو حذو التشریعات الأخرى فیما یخص بصمات الأصابع إذ أنه لم 

یشر صراحة إلى هذا الإجراء ویمكن القول أنه أشار إلیه بصفة ضمنیة وذلك استنادا إلى 

التي توجب على مأموري .)2(من قانون الإجراءات الجزائیة42الفقرة الثالثة من المادة 

عند انتقاله إلى مكان الجنایة المتلبس بها أن یسهر على المحافظة على الضبط القضائي 

وتتمتع .الآثار التي یخشى أن تختفي وأن یضبط كل ما یمكن أن یؤدي إلى إظهار الحقیقة

بصمات الأصابع بأهمیة كبیرة في الإثبات الجنائي لكونها أثر مادي یتركه الجاني في مكان 

.)3(وقوع الجریمة 

بصمة الكف حیث توجد خطوط بصمة الكف على راحة الید كما هي على كذلك نجد 

سلامیات الأصابع، لكن لا یمكن وضع تقسیمات لهذه الخطوط كما هو الحال بالنسبة 

ومن ذلك الوقت 1931لسلامیات الأصابع، ولقد ظهر أول استخدام لبصمة الكف سنة 

.بدأت بصمة الكف تأخذ مكانها في الإثبات الجنائي

اهات فهي تخضع لنفس الوسیلة والقواعد لبصمات أما من حیث المقارنة والمظ

الأصابع إذ یجب توفر اثنى عشر علامة ممیزة على الأقل في العینة المجهولة تتلائم 

.)4(وتتطابق مع مثیلتها في العینة المعلومة أي عینة المتهم

1
.74ـــ علوي سالم ، المرجع السابق ، ص 

2
.، سالف الذكر من قانون الإجراءات الجزائیة 42راجع المادة ــــ 

3
.38ــــ عباسي خولة ، المرجع السابق ، ص ، 

4
 . 76ـــ  75ــــ علوي سالم ، المرجع نفسه ، ص ص 
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:ـــ بصمة الأذن و الشعر 3

ون صوان یقصد ببصمة الأذن تلك العلامة الظاهرة والنقط الممیزة في الأذن، إذ  یتك

الأذن من غضروف یتخذ أشكال معینة من البروزات والتجاویف التي تختلف في نسبة 

ویحتوي صوان الأذن على غدد تساعد على تشكل بصمة الأذن .المقاس من شخص لآخر

ومنه فهي أسلوبا فریدا في مجال تحقیق شخصیة الفرد .)1(عند ملامستها لسطح أملس

.سس علمیةباعتبارها وسیلة تعتمد على  أ

فیما یخص تطبیقات استخدام بصمة الأذن في الإثبات وأهمیته یمكن القول إذا كانت 

بصمة الأذن لم یتسع لها المجال في التطبیق سابقا فإن ذلك یرجع إلى انعدام استخدام الأذن 

بطریقة مباشرة في تنفیذ الجریمة حیث أن الأذن كان یتوقف دورها على محاولة استراق 

إلا أنه بعد الأبحاث العلمیة في مجال البحث الجنائي أصبح من المؤكد أن .لسمع فقطا

كما أن وجود بصمة الأذن في مسرح الجریمة یكون )2(للأذن ممیزات خاصة في كل فرد، 

عادة على الأبواب الخارجیة أو النوافذ ذات السطح اللامع والأملس كون أن بعض المجرمین 

كنوع من الاكتشاف، للتأكد من عدم وجود أصحاب المنازل خاصة یقومون بهذا التصرف

.)3(في جرائم السرقة، وقد ثبتت حجیتها علمیا بعد بصمات الأصابع والأقدام 

الشعر فیعتبر من الآثار الهامة التي تخلف عن الحوادث المتسمة بالعنف كجرائم أما

إذ .)4(الاعتداء والجرائم الجنسیة كونه یلتصق بالأسطح الخشنة وسهولة انتزاعه وسقوطه 

یمكن العثور علیه في جسم الجاني أو المجني علیه أو تحت أظافرهم، خاصة في الجرائم 

ي علیه وعلى الملابس أو الفراش أو الأرض خاصة في الجرائم المصحوبة بمقاومة المجن

.)5(الجنسیة  وغیرها من الأماكن 

1
.27ــــ  شني لیلیة ، المرجع السابق ، ص 

2
.209ــــ  عبد الفتاح مراد ، التحقیق الجنائي الفني و البحث الجنائي ، الطبعة الثانیة ، ص 

3
.54ــــ  بیراز جمال ، المرجع السابق ، ص 

4
ون خاص ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید بن بادیس ، مستغانم، ــــ  قنونة فاطمة الزهراء ، الوسائل العلمیة في الإثبات الجزائي ، مذكرة لنیل شهادة الماستر ، قان

.21،  ص 2020

5
.  140ـ  139ــــ  منصور عمر المعایطة ، المرجع السابق ، ص ص 
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:ـ بصمة الأسنان4

في  تعرف بصمات الأسنان بأنها الآثار المختلفة عن الأسنان الطبیعیة أو الصناعیة

ویكون لهذه الآثار عدة أنواع قد تكون سطحیة أي .جسد الضحیة أو المأكولات أو غیرها

غیر غائرة في جسد الضحیة، ومنها الغائرة تتمیز بترك ما یدل على حجم الأسنان وعلاماتها 

الممیزة وخواصها وقد تكون أیضا قاطعة وتظهر هذه الحالة عندما تقوم الأسنان بقطع المادة 

فرغم أن أثار الأسنان غیر .)1(انت جسد المجني علیه أو أنواع معینة من المأكولات سواء ك

قاطعة في دلالتها ولكنها تعد قرینة قضائیة من الممكن أن تتساند مع باقي الأدلة لتكوین 

الاقتناع القضائي لدى القاضي الجزائي، طبقا لمبدأ تساند الأدلة ومبدأ الاقتناع الشخصي 

.)2(ئي للقاضي الجزا

البصمات الغیر ملموسة :ثانیا

:ـ بصمت الصوت 1

إن الصوت في الإنسان یحدث نتیجة اهتزاز الأوتار في الحنجرة بفعل هواء الزفیر، 

بمساعدة العضلات التي تحیط بها تسعة عضافیر صغیرة تشترك جمیعها مع الشفاه واللسان 

حیث تعتبر الأصوات الآدمیة .)3(غیره والحنجرة لتخرج نبرة صوتیة تمیز الإنسان عن

كما أنها تثبت إثباتا قاطعا بأن الصوت والكلام .مقبولة ودلیلا قویا لإثبات الجنس والعمر

معا لشخص ما متى توافرت الخصائص والممیزات الثابتة في الأصل والعینة، ومتى تم 

فة عن غیره یتم التعرف فلكل شخص نبرة صوت مختل.)4(التحلیل الصوتي بالوسائل العلمیة 

الذي یمكن من خلاله مقارنة الأصوات عن "الطیف السمعي "علیها بواسطة أداة تسمى 

طریق الذبذبات، وقد أكدت الدراسات أن صوت وكلام شخص لا یمكن أن یكون متشابها مع  

1
.38، ص 2018، دور البصمات الحیویة في الإثبات الجزائي ، مذكرة لنیل درجة الماجستر في القانون الجزائي ، كلیة الحقوق ، جامعة حلب ، ــــ  عماد الدین عبدو

2
.74ــ  عمورة محمد ، المرجع السابق ، ص ــ

3
               .                                                                                                                             93ص ــــ  أمال عبد الرحمان یوسف حسن ، المرجع السابق ، 

4
.173ــــ  منصور عمر المعایطة ، المرجع السابق ، ص 

5
.31ــــ  رزوق إیمان ، المرجع السابق ، ص 
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صوت وكلام شخص آخر، فبعد تحلیل الصوت یتم التعرف على الشخص وتحدید جنسه 

إما من تسجیل أصوات الأشخاص، أو من خلال فهي تتولد .)5(%99بنتائج تصل إلى 

أحادیثهم الشخصیة، ویكون بتسجیل الأحادیث والأقوال أو الاعترافات التي یدلي بها 

الشخص إما مباشرتا بواسطة جهاز معد لهذا الغرض أو بصورة خفیة أي من دون علم أو 

عن طریق أو من خلال تسجیل محادثتهم الهاتفیة وذلك.رضا الشخص بتسجیل أقواله

.)1(التنصت على مكالماتهم الهاتفیة وتسجیلها 

:الرائحة "ـ بصمت العرق 2 "

یعد العرق أحد الوسائل التي یتخلص الجسم عن طریقها من بعض المواد الغیر مرغوب 

فیها، ویعد العرق من أهم مخرجات الجسم الغیر حیویة في التحقیق الجنائي، وله دور مهم 

.إذ أنه لكل فرد بصمة لرائحته الممیزة والتي ینفرد بها وحده دون سائر الناس.في نطاق ذلك

فنظرا للتطور الرهیب الحاصل في عالم الجینات مكَن من الحصول على البصمة الوراثیة من 

من أنه كان یعامل أي شیئ یلمسه الشخص، فالعرق یحتوي على البصمة الوراثیة، بالرغم

فرازات الغیر حیویة، لذلك وبما أنه یمكن استخلاص البصمة إلى وقت قریب كنوع من الإ

الوراثیة منه والتي تعد قرینة قضائیة، بالتالي فإن ما قیل عن البصمة الوراثیة ینطبق على 

.)2(آثار العرق كدلیل مادي

1
، ص 2019، العراق ، 40، مجلة الفنون و الأدب و علوم الإنسانیات و الاجتماع ، العدد "بصمة الصوت و الصورة "ـ  محمود حسن ، حجیة الوسائل الإلكترونیة في الإثبات 

                                                                                                                             .                          199ـ  19ص  

2
.224ـ  محمد حماد الهیتي ، المرجع السابق ، ص 
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المطلب الثاني 

أدلة الإثبات الغیر البیولوجیة 

لم یتوقف التفكیر العلمي عن تطویر طرق البحث عن الأدلة التي یمكن الاستناد إلیها 

للوصول إلى الحقیقة في مجال الإثبات الجنائي، خاصة أسالیب ارتكاب الجرائم نتیجة 

استغلال المجرمین للعلم في ارتكابها حیث باتوا یعملون قبل إقدامهم على نشاطهم الإجرامي 

ما أدى إلى مواكبة هذا التطور .في أسلوب لا یترك أثر مادي یدل علیهمعلى التفكیر

.الإجرامي وإدخال وسائل حدیثة جدیدة في عملیة اكتشاف الجرائم

من بین هذه الوسائل التحلیل التخدیري الذي یعرف بمصل الحقیقة والتنویم 

في استنطاق المتهم فهي وسائل تستخدم.المغناطیسي بالإضافة إلى جهاز كشف الكذب

واستجوابه عن طریق إخضاعه لسلسلة من التجارب والاختبارات اللاشعوریة الشیئ الذي دفع 

الأمر الذي یدفعنا .إلى إثارة العدید من الخلافات بین مؤید ومعارض لهذا النوع من الأدلة

یل التخدیري للإحاطة بهذا الموضوع  من الناحیة القانونیة والعلمیة إذ سنتعرف على التحل

لنتوصل في الأخیر لجهاز كشف الكذب )فرع ثان (والتنویم المغناطیسي )فرع أول (

).فرع ثالث(

الإثبات الجزائي بالتحلیل التخدیري:الفرع الأول 

ل الحقیقة یعتبر التحلیل التخدیري من الوسائل الحدیثة في التحقیق، ویسمى أیضا بمص

ویتم بالعقاقیر المخدرة عن طریق تخدیر المتهم بجرعة معینة في الورید باستعمال مركبات 

وتستخدم لإحداث .)1(على صورة حقن في الورید ویصبح بعدها الشخص قابل للإفصاح 

نوع من التخفیض أو التعطیل في التحكم الإرادي لدى الفرد ونزع حواجز عقله الباطن 

لتعرف على المعلومات المخزنة في داخل النفس البشریة، فیفضي بما في داخل للتمكین من ا

1
.13ـ أمین سیوان ، المرجع السابق ، ص 



الفصل الأول                                                           أدلة الإثبات في المادة الجزائیة

59

وتستغرق مدة .)1(نفسه من مؤثرات وصدمات سابقة تعرض لها في حالة الإدراك والوعي

تأثیره بالمخدر لفترة تتراوح ما بین خمسة دقائق إلى عشرین دقیقة تقریبا حسب الجرعة 

المأخوذة، فیضل الجانب الإدراكي سلیما خلال عملیة التخدیر، وكل ما هناك أنه یفقد القدرة 

اد لدیه على السیطرة والتحكم الإرادي، فیكون بذلك أكثر استعداد وقابلیة للإیحاء، كما تزد

.)2(الرغبة في المصارحة والإفصاح عما بداخله 

.تتم هذه العملیة بمرحلتین، مرحلة الإعداد النفسي ومرحلة الحقن

هذه المرحلة تسبق مرحلة الحقن بالعقار المخدر إذ یستلقي :ــ مرحلة الإعداد النفسي 

الوضع الذي یجعل عضلاته الفرد على السریر ویوضع رأسه على وسادة مرتفعة قلیلا في

.أكثر استرخاء ویتم ذلك في حجرة هادئة خافتة الإضاءة

تتم هذه المرحلة عن طریق الحقن الوریدي للمخدر في بطئ شدید :ــ مرحلة الحقن 

وتختلف كمیة المخدر المستخدمة من شخص لآخر وذلك بحسب درجة حساسیته، أما عن 

.)3(المادة المخدرة فهي أنواع وأكثرها شیوعا مادة بِنتوثال الصودیوم 

ئي إلا أنها تعد غیر مقبولة بقدر ما تعتبر هذه الوسیلة دلیلا قاطعا في الإثبات الجنا

لكونها غیر إرادیة وتجعل الإنسان في حالة تخدیر تتخلص الوظیفة الذهنیة خلالها من 

وهذا ما أثار .)4(سیطرة العقل لا سیما في الفترة التي تسبق الاستیقاظ والتي تلحقه مباشرة 

اه للدفاع عنها وتأییدها إذ جدالا كبیرا داخل الأوساط القانونیة وانقسم الفقه إلى اتجاهین اتج

لا یوجد نص یحظر استخدامها ولأن القانون لم یذكر إجراءات جمع الأدلة على سبیل 

أما الاتجاه المعارض .الحصر، واستخدامها لا ینطوي على أي اعتداء على حقوق الأفراد

.)5(لنفسيلها اعتبرها وسیلة تتنافى مع أبسط حقوق الإنسان وأنها وسیلة تؤثر على الكیان ا

1
.108ــــ  بن لاغة عقیلة ، المرجع السابق ، ص 

2
.85لیلى ، المرجع سابق ، ص ــــ  بوشو

3
.35، المرجع السابق ، ص ــــ  قنونة فاطمة الزهراء 

4
.62ــــ  عبد االله جمیل الرشیدي ، المرجع السابق ، ص 

5
  .       90ـ  89ــــ  بوشو لیلى ، المرجع السابق ، ص ص 
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تأثیر تأما بالنسبة لموقف التشریع والقضاء فقد أثیر موضوع استجواب المدعي علیه تح

العقاقیر المخدرة نطاق واسع في مجال القانون والطب، وقد استقرت أغلبیة الآراء على تحریم 

استخدام هذه الوسیلة في الإجراءات الجزائیة، والتقریر بأنها وسیلة غیر مشروعة من وسائل 

الإكراه المادي، وأنها استجواب یتم تحت تأثیر التخدیر باطلا،  وینسحب البطلان على 

.)1(الأقوال التي یدلي بها أثناء هذا الاستجواب 

لذا فالمشرع لم یبین موقفه من مشروعیة التحلیل التخدیري صراحة، غیر أن نجده 

یعتبر أن المتهم حر في إبداء أقواله وله حق الامتناع عن الكلام بالصمت وعدم الإجابة عن 

من قانون الإجراءات100المادة أسئلة قاضي التحقیق الموجهة إلیه وذلك طبقا لنص 

وإذا ما قام قاضي التحقیق باستعمال التحلیل التخدیري فإنه یكون قد منع المتهم .)2(الجزائیة

وفقا لنص .من ممارسة حقه في اختیار الكلام أو الصمت الذي كرسه المشرع الجزائري له

تحقیق أن یعهد إلى طبیب فإنه یجوز لقاضي ال.)3(قانون الإجراءات الجزائیة68المادة 

بإجراء فحص نفساني للمتهم للوقوف على الاضطرابات النفسیة والعقلیة التي یعاني منها، 

فباعتبار أن المشرع لم ینص صراحة على عدم مشروعیة اللجوء إلى هذه الوسیلة فإن 

.)4(الطبیب بإمكانه الاستعانة بها 

لجزائي بالتنویم المغناطیسي الإثبات ا:الفرع الثاني 

یعتبر التنویم المغناطیسي عملیة افتعال نوم غیر طبیعي یصاحبه تغییر في الحالة 

النفسیة أو الجسمانیة للنائم، تتغیر معه إرادة العقل الطبیعي وملكاته العلیا، فالنوم مغناطیسیا 

یغیر إدراكه الطبیعي ولا یستطیع إخضاع تصرفاته أثناء النوم للنقد الذاتي الذي یحصل معه 

.)5(حال وعیه ویقظته وبالتالي یكون غیر قادر على التحكم الإداري في أفعاله 

1
.59ــــ  أمین سیوان ، المرجع السابق ، ص 

2
.من قانون الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر 100ــــ  أنظر نص المادة

3
.من قانون الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر68ــــ  أنظر نص المادة 

4
.94ــــ  بوشو لیلى ، المرجع نفسه ، ص 

5
درجة الماجستیر  في العدالة  الجنائیة ، كلیة ــــ  فیصل مساعد العنزي ، أثر الإثبات  بوسائل  التقنیة الحدیثة على  حقوق  الإنسان ، بحث  مقدم  استكمالا  لمتطلبات الحصول على 

.132، ص 2007الدراسات العلیا ،  قسم العدالة الجنائیة ، تخصص التشریع الجنائي الإسلامي ، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، 
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یعمل التنویم المغناطیسي في استخداماته في الوقت المعاصر على عنصرین فقط  

ا في الموضوع الذي له علاقة والعنصر الذي یهمن.وهذان العنصران هما الألم والذاكرة

مباشرة  بالكشف عن الجریمة هو موضوع الذاكرة، ففي التحقیق الجنائي یحاول الكل 

للوصول إلى أن یدلي المتهم بأقواله وهذه الحالة تتم عن طریق تنویمه إذ یعتمد هذا التنویم 

م والمنوِم مغناطیسیا وف أنه لیس كل الناس ومن المعر .اعتمادا كاملا على العلاقة بین المنوَّ

قابلین للتنویم، كما أنه یختلف التنویم من شخص لآخر كذلك هناك اختلاف من الناحیة 

الزمنیة حیث یمكن أن ینام شخص خلال عشر دقائق بینما یحتاج شخص آخر إلى 

وتجري عملیة التنویم من شخص لدیه خبرة في هذا المجال ویتم ذلك بطرق .)1(ساعات

ت العین على أجسام متوهجة وبراقة أو بالإیحاء والاسترخاء أو بواسطة مختلفة مثل تثبی

إضافة  إلى ذلك أن فالتنویم المغناطیسي .إغلاق العینین والاستلقاء وغیرها من الطرق

.)2(درجات ثلاثة متفاوتة حسب عمقها وقوتها 

مما سبق یتضح لنا أن التنویم المغناطیسي وسیلة لقهر الإرادة وتعطیلها ویعد إحدى 

صور الإكراه المادي لوقوعه على جسم الخاضع شخصیا، مما یؤثر على سلامة جهازه 

العصبي والحسي ویعتبر النائم في هذه اللحظة مكرها مادیا على ما یأتیه من أقوال وأفعال 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فهو لم .)3(أثناء الإجراءات الجنائیة وعلیه لا یجوز استخدامه

یشر صراحة إلى مسألة التنویم المغناطیسي،  لكن یمكن القول بعدم جواز استخدام هذا 

الأسلوب نظرا لما له من تأثیر على حریة وإرادة الخاضع لها، بالإضافة إلى مخالفتها 

من قانون الإجراءات الجزائیة 100المادة لأولى من للأحكام المنصوص علیها في الفقرة ا

یتحقق  قاضي التحقیق  حین مثول المتهم  لدیه لأول مرة  من هویته "والتي جاء  فیها

.

1
ل على درجة الدكتوراه ، استخدام المحققین لوسائل التقنیة و علاقتها بالكشف عن الجریمة ، رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العلیا استكمالا لمتطلبات الحصو ــــ  محمد فریج العطوي

.32، ص 2009في علم الاجتماع ، تخصص علم الجریمة ، عمادة الدراسات العلیا ، جامعة مؤتة ، 

2
و علم الإجرام ، كلیة العلوم الإنسانیة ، جامعة ــــ  حمید عباس عبد االله الشبلاوي ، الوسائل العلمیة في إثبات الجریمة ، رسالة لنیل متطلبات درجة الماجستیر في القانون الجزائي

.52، ص 2016المصطفى العالمیة ، 

3
ون العام ، كلیة الدراسات العلیا ، جامعة ـــ  لؤي داود محمد دویكات ، الاعتراف في قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني ، أطروحة استكمالا لمتطلبات درجة الماجستیر في القانـ

.38، ص 2007النجاح  الوطنیة ، نابلس ، فلسطین ، 



الفصل الأول                                                           أدلة الإثبات في المادة الجزائیة

62

المنسوبة إلیه وینبهه بأنه حر في عدم ویحیطه علما صراحة بكل واقعة من الوقائع 

إن استخدام المشرع لعبارة .)1("الإدلاء بأي إقرار، وینوه عند ذلك التنبیه في المحضر 

وینبهه بأنه حر في عدم الإدلاء بأي قرار دلیل على احترامه لإرادة وحریة الفرد، ودلیل على 

.)2(یتنافى مع هذه الحریة عدم مشروعیة إتباع أي أسلوب في استنباط  دلیل جنائي 

الإثبات الجزائي بأجهزة كشف الكذب :الفرع الثالث 

إن أهم ما یشغل بال المحققین على مر العصور هو كیفیة الوصول إلى الحقیقة 

ومعرفة ما إذا كان المتهم صادقا أم كاذبا فیما یدلي به من أقوال حین استجوابه، خاصة إذا 

یر من المجرمین لدیهم القدرة على المراوغة وتضلیل العدالة ما أخذ في الاعتبار أن الكث

.)3(بالكذب والخداع، وكذا بالنسبة للضحیة أو الشاهد الذي قد یلجأ إلى الكذب لدوافع معینة 

في مجال الإثبات الجنائي، جهاز ومن بین الوسائل العلمیة الحدیثة التي یستعان بها

كشف الكذب الذي یعتمد على التغیرات الفزیولوجیة في جسم الإنسان وعلى قیاس ضغط 

.)4(الدم وسرعة التنفس والتغیر الحراري للوجه لدیه 

وتعني في اللغة ذلك الجهاز Polygraphیطلق على هذا الجهاز اسم فني وهو 

وتعني في الاصطلاح ذلك .)5(لخطأ أو الكذب أو الغش أو الشذوذ الذي یستخدم لقیاس ا

الجهاز الإلكتروني الدقیق الذي یستخدم لقیاس النبضات المختلفة في الإنسان وتسجیل 

الذبذبات المتباینة في أعصابه وحواسه وتحدد أوجه الخطأ أو الكذب أو التضلیل في أقواله 

قا لقواعد عملیة مؤكدة وبرامج عملیة معقدة، یقوم وتجرى اختبارات كشف الكذب وف. وأفعاله

على إعدادها أساتذة  متخصصون في علم  النفس والاجتماع  ویتولى تنفیذها  مجموعة من  

1
.من قانون الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر 100ــــ  المادة 

2
نایف العربیة للعلوم الجنائیة والطب الشرعي ، جامعة  الأدلة  لعلوم   العربیةالحدیثة على حقوق الإنسان ، المجلةالتقنیةل ــــ  باخویا دریس ، أثر الإثبات الجنائي باستخدام وسائ

.740، ص 2017، الجزائر ، أدرار،  6، العدد 1الأمنیة، الجامعة الإفریقیة ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، المجلد 

3
.74ــــ  بوشو لیلى ، المرجع السابق ، ص 

4
.29ــــ  قنونة فاطمة الزهراء ، المرجع السابق ، ص 

5
.455سابق ، ص ــــ  محمد علي سكیكر ، المرجع ال
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طریقة استخدام هذا الجهاز وتكمن.)1(الخبراء المدیرین على درجة عالیة من الحنكة والتجربة

أن یجلس الشخص المراد اختباره وتثبّت على صدره أنبوبة لتسجیل التنفس، ویربط بذراعه 

جهاز تسجیل ضغط الدم، ویوضع كفیه على صفیحتین رقیقتین من المعدن لتسجیل إفراز 

ة إلى ویقوم بعدها الخبیر بتوجیه الأسئل.)2(العرق عن طریق تمریر تیار كهربائي ضعیف 

.هذا الشخص

أما بالنسبة لمشروعیة هذا الجهاز فكل ما یمكن قوله أنه لم یحز بعد الدرجة الكافیة 

من الثقة العلمیة، حیث أن العلماء والمختصین لم یجمعوا بشأن فعالیة وصدق نتائج هذا 

ب في البحث والمشرع الجزائري لم یتناول في القانون الجزائري استخدام كشف الكذ)3(الجهاز

الجنائي وبالتالي القول بعدم مشروعیة هذه الوسیلة استنادا إلى المبدأ الدستوري الذي یمنع 

فجهاز كشف الكذب یشكل نوع من الإكراه .من اللجوء إلى استعمال وسائل العنف والإكراه

المعنوي فالخاضع لهذا الجهاز یكون تحت تأثیر الخوف من النتائج التي یسجلها حتى وإن

من قانون الإجراءات 100المادة كما و قد نصت .)4(كان هذا الأخیر صادق في أقواله 

التي تقول أن للمتهم الحق في عدم الإدلاء بأقواله واستعمال الجهاز یعني إجباره الجزائیة

ومن .)5(على الإدلاء بها وبالتالي یكون هذا الإجراء معیب بالإكراه والذي یجعلها باطلة

.)6(المواد یتبین لنا أن هذه الوسیلة غیر مشروعة في القانون الجزائري خلال هذه

1
.7ــــ  أمین سیوان ، المرجع السابق ، ص 

2
الإسلامي ، كلیة العلوم الإسلامیة ، قسم الفقه، ــــ  إسماعیل حسن الحمیري ، ضوابط العدالة في التحقیق الجنائي ، دراسة عملیة شرعیة ، رسالة مقدمة  لنیل درجة الماجستیر في الفقه 

.57، ص 2012جامعة المدینة العالمیة ، 

3
، 9201لسیاسیة ، جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة، الحقوق والعلوم االماستر ، قانون جنائي ، كلیة شهادة لنیلمقدمةـــ  بوشو سمیرة ، الإثبات الجنائي بالأدلة العلمیة ، مذكرة 

.                                                                                                                             40ص 

4
.86ـــ   شني لیلیة ، حمیدي إیمان ، المرجع السابق ، ص ـ

5
.ة ، سالف الذكر من قانون الإجراءات الجزائی100ــــ  المادة 

6
.104ـــ  بن لاغة عقیلة ، المرجع السابق ، ص 
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الفصل الثاني  

سلطة القاضي الجزائي في تقدیر أدلة الإثبات

لا غنى عنها في القانون الجزائي، یعد موضوع الإثبات من أهم الموضوعات التي

الذي  الأساسالطریق الوحید لإظهار الحقیقة و كونهامن أهمیة و ذلك نظرا لما تتمیز بهو 

.یقوم علیه الإثبات الجنائي

في المواد الجزائیة هو مبدأ حریة الإثبات الذي یشمل إن أهم ما یمیز نظریة الإثبات

قة حیث یتمتع القاضي بحریة مطل.د موضوع الإثبات واختیار وسائلهحریة القاضي في تحدی

من أي دلیل یطمئن إلیه ، إذ یستطیع أن یستمد قناعتهة علیهلإثبات الواقعة المعروض

بل له .فلا یتقید القاضي بأي دلیل معین.ویطرح أي دلیل آخر ساوره الشك فیهوجدانه 

هذا كقاعدة عامة في الإثبات ن یكون عقیدته من أي مصدر یشاء و في أالصفة المطلة 

بالاقتناع الشخصي للقاضي ا یسمى م.الإثبات بالطرق كافة له إذ أنه یجوز، زائيالج

.الجزائي

فلكل قاعدة عامة استثناء له كامل الحریة،یفهم من كل هذا أن القاضيلا یجب أن 

ون نابعا من الیقین علیه أن یكأن یبني القاضي حكمه على الجزم و لها إذ أنه فضلا عن 

جملة من الضوابط ئري یفرض علیه ، ما جعل المشرع الجزالیس العاطفةالعقل و 

ن حریات ذلك حفاظا عو ، لیصبح القاضي مقیدا بهاستثناءات للحد من هذه الحریة الاو 

دلة الجزائي في تقدیر أما یدفعنا للتطرق لإطلاق سلطة القاضي .الأفراد من تعسف القضاة

)مبحث ثان(دلة الأ هذه تقیید سلطة القاضي الجزائي في تقدیرثم )أولمبحث (الإثبات
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المبحث الأول

إطلاق سلطة القاضي الجزائي في تقدیر أدلة الإثبات

طرق مختلفة یجة التي تتحقق باستعمال وسائل و یعد الإثبات من الناحیة الجنائیة النت

معروضة علیه للوصول إلى الدلیل الذي یستعین به القاضي لاستخلاص حقیقة الواقعة ال

.لا بد من نضام قانوني یتماشى معهلتحقیق ذلك و . وفقا لأحكام قانونیة

بین هذه الأنظمة، وذلك نظرا لما یتسم به من أهمیة،من یعتبر نظام الإثبات الحر 

وتظهر هذه الأخیرة في الدور الإیجابي للقاضي الجزائي الذي هو على عكس القاضي 

زنة الأدلة التي یقدمها الخصوم والترجیح بینهما وإنما یفترض المدني إذ لا یكتفي بمجرد موا

یرتكز هذا النظام أساسا على مبدأ و . حث عن الحقیقة والكشف عنهاالبعلیه التحري و 

.اضي الجزائيالاقتناع الشخصي للق

قتناع الشخصي الابدراسة ضوابط ، وذلكما یدفعنا إلى دراسة هذا المبدأ بتفصیل أكثر

ثم )مطلب ثان(النتائج المترتبة علیهو  همجال تطبیقو  )أولمطلب (للقاضي الجزائي

.)مطلب ثالث(الانتقادات الموجهة إلیهالبحث عن مبرراته و 

المطلب الأول 

الاقتناع القضائي للقاضي الجزائي 

ذ ترجع ، إأهم المبادئ في نظریة الإثبات وأقدمها تاریخایعد مبدأ الإثبات الحر من

یؤسسیبني و حیث كان القاضي الجزائي في هذه الأنظمة .أصوله إلى العصور القدیمة

البحث الدائم لإیجاد الأنظمة أحكامه على الوسائل التقلیدیة ولكن مع تطور هذه الأخیرة و 

الشخصي لیتصدر القوانین الحدیثة، الذي الأقرب إلى العدالة جاء ما یسمى بمبدأ الاقتناع

.قناعته الشخصیةذلك لتقدیر القاضي وضمیره و هي راجعة بتختلف وتتنوع فیه الأدلة و 

ثم )فرع أول(الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي مبدأ تعریف وعلیه، سیتم الحث عن 

.)فرع ثان(للقاضي الجزائي تكوین مبدأ الاقتناع الشخصي 
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تعریف الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي:الفرع الأول 

وتباینت من فقیه الفقهاء لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيتعاریفاختلفت 

بقدر الحقیقة بأي وسیلة ممكنة  ى، فمنهم من عرفه بأنه حریة القاضي في الوصول إللآخر

، كما أنه یتضمن ترك دون أن یكون علیه رقیب سوى ضمیرهقناعیة لكل دلیل القیمة الا

.)1(بواسطته إقناع القاضيالحریة للخصوم في تقدیم أي دلیل یمكنهم

.لف وسائل الإثبات المتاحة أمامهبأنه رأي القاضي المستخلص من تقدیره لمخت عرف     

كما تم تعریفه أیضا أنه تلك الحالة الذهنیة النفسیة أو ذلك المظهر الذي یوضح وصول 

هناك و  .)2(ة القاضي باقتناعه لدرجة الیقین بحقیقة واقعة لم تحدث أمام بصره بصورة عام

هي عبارة عن احتمالات اتیة تستنتج من الوقائع المعروضة، و من عرفه بأنه حالة ذهنیة ذ

.)3(صل إلى نتیجة استبعاد الشك بطریة جازمةذات درجة عالیة من التأكد الذي ی

، بل اكتفى بالتأكید أي تعریف للاقتناع الشخصي للقاضيالجزائري لم یعطي المشرع 

وجود نص یتضمنما عدا في حالة ،القاضي حر في إثبات الجرائم بأي طریقةعلى أن 

ما یعنيوهذا ، ر حكمه بناءا على قناعته الشخصیةله كذلك أن یصدو  .طریقة إثبات محددة

القضاء جعل الاعتبار في المحاكم الجنائیة باقتناع القاضي بجمیع عناصر الدعوى أن

.)4(المطروحة علیه 

یتضح لنا من خلال هذه التعاریف السابقة أن الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي 

یتمیز بخاصیتین الأولى أنه حالة ذهنیة أي أنه غیر ملموس، بحیث یكمن في أعماق نفس 

والقاضي هنا قد یخطأ .القاضي لأنه من تقیم ضمیره الذي یخضع بدوره للمؤثرات المختلفة

.)5(لا یمكنه الوصول إلى الیقین القاطعفي تقدیر الأمور ومن ثم 

1
.      12ـ  11تومي جمال ،المرجع السابق ، ص ص    ــــ

2
.9العوادي ، المرجع السابق ، ص أحلام  ـــــ

3
.17بن الصادق أحمد ، المرجع السابق ، ص   ـــــ

4
.8سابق ، ص المرجع الخمیسي ریاض ،   ــــ

5
.622مروك نصر الدین ، المرجع السابق ، ص  ـــ ـ
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تكوین مظهر داخلي للقاضي یقصد بذلك و  ،حتماللى الاأما الثانیة فهي أنه مبدأ یقوم ع

ن القاضي في هذه المرحلة في شك یحتمل فیه أن المتهم هو الفاعل في القضیة حیث یكو 

فنتیجة .الاحتمال الأصح من ظروف القضیة ووقائعها وملابساتهایستخلص و . واحتمال

لعواطفه الشخصیة دون وعي منه فإن ذلك قد یؤدي إلى خطئه في تقدیر لإشراك القاضي 

.)1(ور ما یجعل اقتناعه ذو خاصیة احتمالیة الأم

المادة ذلك بموجب لاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي و مبدأ االجزائري تبنى المشرع 

التي بموجبها أجاز المشرع الجزائري إثبات الواقعة )2(من قانون الإجراءات الجزائیة212

، ینص فیها القانون على خلاف ذلكي الإجرامیة بكافة وسائل الإثبات ما عدا الأحوال الت

كذا بناءا على السلطة الممنوحة له في مه بناءا على اقتناعه الوجداني و فالقاضي یصدر حك

.)3(تقدیر الأدلة المعروضة علیه 

الجزائي من خلال ما ورد في لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائري تبنیهالمشرعأكد 

.)4(الجزائیةمن قانون الإجراءات 284المادة 

من307المادة كرس المشرع الجزائري أیضا مبدأ الاقتناع الشخصي بموجب وعلیه، 

إن القانون لا یطلب من القضاة أن یقدموا حسابا":نفس القانون حیث نصت على أنه 

یتعین لا یرسم لهم قواعد بهاتكوین اقتناعهم، و الوسائل التي بها قد وصلوا إلى  عن

أن یسألوا لكنه یأمرهمخص تقدیر تمام أو كفایة دلیل ما، و على الأ هالعلیهم أن یخضعوا 

أن یبحثوا بإخلاص ضمائرهم في أي تأثیر قد أحدثته فيأنفسهم في صمت وتدبر، و 

إدراكهم الأدلة المسندة إلى المتهم وأوجه الدفاع عنها ولم یضع لهم القانون سوى هذا 

.)5("هل لدیكم اقتناع شخصي ؟ .السؤال الذي یتضمن كل نطاق واجباتهم

1
.9سابق ، ص المرجع الخمیسي ریاض ،   ــــ

2
.لسالف الذكر قانون الإجراءات الجزائیة ،من 212المادة   ــــ

3
.17سابق ، ص المرجع اللامیة ، دیون كریمة ، شلاغة  ــــ

4
. الذكر سالف من قانون الإجراءات الجزائیة ،  284واد الم  ـــــ

5
.سالف الذكر من قانون الإجراءات الجزائیة ،307المادة   ــــ
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حرص كذلك القضاء على إعمال مبدأ الاقتناع الشخصي للقاي الجزائي أمام محكمة 

.الجنایات وهو الأمر الذي أكدته المحكمة العلیا في العدید من قراراتها

من خلال كل ما سبق أن مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي یظهر یتضح لنا 

:من جانبین 

تقید في ، دون أن یمد قناعته من أي دلیل یطمئن إلیهحریة القاضي الجزائي في أن یست ـــ

.تكوین قناعته بدلیل معین

حریة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة المطروحة علیه دون أن یكون ملزما بإصدار الحكم  ـــ

یأخذ بالدلیل الذي یطمئن ، فله أنیقتنع بهبالإدانة أو البراءة لتوافر دلیل معین طالما أنه لم 

.)1(استبعاد الدلیل الذي لا یطمئن إلیه إلیه و 

دة التي باعتبار أن المبدأ المعمول به هو أن القاضي یحكم في الدعوى حسب العقی

)2(من قانون الإجراءات الجزائیة212المادة ذلك طبقا لنص كونت لدیه بكامل حریته و 

قضي بثبوت الجریمة حریة كاملة في سبیل أن یسلطة واسعة و ولت للقاضي الجنائي التي خ

.أو عدم ثبوتها

)3(:لا أن ذلك یتم ضمن شروط موضوعیة إ 

أن تكون عقیدة القاضي مستمدة من أدلة مأخوذة من إجراءات صحیحة:الشرط الأول  ـــ

وذلك تطبیقا ،أن الحكم یبطل إن بني على واقعة لا سند لها في ملف الدعوىالأصل 

لا من ثم یجب على القاضي أن و  "ما بني على الباطل فهو باطل"القائل  يمبدأ القانونلل

أن الدلیل الباطل لا یصح  إذ،  یلجأ إلى طرق الإثبات التي تنطوي على إهدار حقوق الأفراد

1
.20سابق ، ص المرجع البلوهلي مراد ،   ــــ

2
.سالف الذكرقانون الإجراءات الجزائیة ،من 212المادة   ــــ

3
كلیة ،شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون جنائي مذكرة مقدمة لاستكمال متطلباتمسعود شعیب ، أدلة الإثبات العلمیة و دورها في تكوین قناعة القاضي الجزائي ،  ــــ

.66، ص 2017، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، الحقوق و العلوم السیاسیة
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بل .على إدانة صحیحة لأن حریة القاضي في تكوین عقیدته لا تبیح له أن یتجاهل ذلك

الأخذ بعین الاعتبار في قضیة البطلان ما تضمنته مع)1(یجب أن یكون الدلیل مشروعا 

161والفقرة الثالثة من المادة ،من قانون الإجراءات الجزائیة157المادة الفقرة الثانیة من 

.)2(من القانون نفسه 

صلاحیة الدلیل في تكوین عناصر الإثبات أو النفي:ـ الشرط الثاني ــ

الحا لتكوین صیشترط في الدلیل الذي یستند إلیه القاضي في تكوین اقتناعه أن یكون 

ومنطقیا لا یتنافى ، كان الدلیل مستمدا من الوقائع لا إذاك إولا یتم ذل.نفيثبات أو إعنصر 

افى مع العقل لا تتني تتجه إلى تحقیق الغایة نفسها و متماشیا مع سائر الأدلة التمع العقل و 

إلا كان و من دلیل صحیح أو واقعة ثابتة و لیصح استخلاص نتیجة خاطئة و لا إذ  .والمنطق

.)3(أ في الاستدلال مما یعیبه ویستوجب نقضه الحكم معیبا بالخط

تكوین الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي:الفرع الثاني 

قاضي التي هي عبارة عن نشاط تقدیر الأدلة مبنیة على قناعة الاعتبار أن عملیة ب

للقاضي طریقة تكوین هذه القانعة، فلم یرسم له كیف فهذا یعني أن المشرع لم یحددذهني 

لى الحقیقة، لا كیف یشكل معادلته الذهنیة في مجال تقدیر الأدلة لیصل من خلالها إیفكر و 

یر الأدلة وفقا لقناعته تقدإنما وضع له ضوابط یتعین علیه التقید بها حین قیامه بعملیة و 

.)4(القضائیة

الاقتناع بضمیر القاضي، والضمیر كما یعرفه رجال الفقه هو ضوء داخلي یتعلق

هو یوافق علیها أو ینعكس على واقع الحیاة لأنه قاضي أعلى وسام یقیم كل الأفعال

فرقة بین العدلالتتمیالتي على ضوئها ع القواعد القانونیة والأخلاقیة مستود وهو. ایرفضه

1
             .                                                                                                                             633ـ  632 مروك نصر الدین ، المرجع السابق ، ص ص ــــ ـ

2
.من قانون الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر161، 175المواد  ــــ ـ

3
.66سابق ، ص المرجع المسعود شعیب ،  ــــ ـ

4
.111سابق ، ص المرجع الدوار حنان ،  ــــ ـ
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.)1(الحق والباطل وبین الصدق والكذب والظلم، بین 

یجب علیه أن یكون على قدر عال منولكي یصل القاضي إلى تكوین قناعة رصینة 

الإدراك والتفكیر الناضج والعقل المتئد والدقة والتروي والذكاء الحاد والمنطق السلیم والتحلیل 

.)2(الموضوعي والمنهج المنظم 

أن صفتي الذاتیة والنسبیة الممیزتان للاقتناع الشخصي تمنعان عصمة الإثبات  فرغم     

من الخطأ إلا أن ضمیر القاضي مهما كان عادلا یلازمه ضعف القاضي بصفته إنسانا قبل 

ولعل إضفاء الموضوعیة على الأحكام وتجنب تدخل الذات بقدر    .أن یكون قاضیا

هاج حیث تلزم القاضي أن یكون اقتناعه بانت.قیق ذلكتكون الوسیلة الأفضل لتحالمستطاع

.)3(الاحتمالات طرق استدلالیة بالافتراضات و 

الشخصي للقاضي الجزائي ثقافته یتضح لنا مما سبق أنه یتدخل في تكوین الاقتناع

وتربیته وتجاربه في الحیاة والذكاء الذي یتمتع به وخبرته في المیدان القضائي، والمحیط 

.ذي یعیش فیه والمشاكل التي مر بها في الحیاة، ومدى تأثره بالأفكار الدینیة والعلمیةال

.)4(تفسیره للمعاني المختلفة ؤثر على ضمیر القاضي في تقییمه و فكل هذه العوامل ت

.اقتناعهى ویمر بمرحلتین لتكوین و تبعا لذلك فللقاضي دور إیجابي في الدعو 

:ـ مرحلة الاعتقاد الشخصي 1

أنها ذات طابع شخصي لأنها تعتمد على التقدیر الشخصي لقاضي تتمیز هذه المرحلة ب

وبحثه عن الأدلة التي تثبتها، بغیة الوصول إلى  الواقعة وع في استخلاصه لحقیقةالموض

من بلوغ ذلك الرأيسلطة واسعة في بحثه عن الأدلة التي تمكنهیمتلكفالقاضي.الحقیقة

1
و العلوم وم جنائیة ، كلیة الحقوق مربوح فادة ، تأثیر الأدلة الجنائیة على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر ، تخصص قانون جنائي و علـــــ  

.13، ص 2017السیاسیة ، جامعة الدكتور مولاي الطاهر ، سعیدة ، 

2
.27بن طایة عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص   ـــــ

3
، 1الحقوق ، جامعة الجزائر ، كلیة طواهري إسماعیل ، الاقتناع الشخصي للقاضي في المواد الجنائیة في القانون المقارن ، أطروحة دكتوراه في القانون ، فرع القانون العام  ـــــ

.93، ص 2014

4
.97بن نوناس لیلیة ، ولد السعید لیدیة ، المرجع السابق ، ص   ـــــ
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.)1(الاعتماد الحسي الشخصي إلى اقتناع موضوعي الراجح الذي یتحول به

:ـ مرحلة الاعتقاد الموضوعي 2

سواء بالإدانة أو قناعته على رأي معین ز هذه المرحلة باستقرار القاضي و تتمیو       

متى و  .الیقینیة التي تؤدي إلى الرأي الذي انتهى إلیهمعتمدا في ذلك الأدلة الكافیة و ، البراءة

یقتنع كل فهنا یلتزم ببیان مصادر اقتناعه بحیث ، اقتناع القاضي اقتناعا موضوعیاح أصب

العلیا ببسط رقابتها على الحكم هو الأمر الذي یسمح للمحكمة و . مطلع على الحكم بعدالته

حلة الأولى من البحث الذي لا یعتبر تدخلا في حریته لأنه مازال یملك هذه الحریة في المر و 

.)2(یره الشخصي لها تقدعن الأدلة و 

بین الحریة في بذلك یحقق قدر من التوازندیه الأدلة فإنه یلتزم ببیانها و أما إذا تكونت ل

.ین التدلیل على صحة هذا الاقتناعبالاقتناع و 

لیس وزن الأدلة هو حكم موضوعي القاضي عن طریق تحلیل الوقائع و فالحكم الذي یصدره

هذا هو تبیان الأدلة على وقوع الجریمة ونسبتها إلى المتهم و ، لذلك علیه مجرد رأي حر

.)3(المقصود بالإثبات في المواد الجزائیة 

في الأخیر أن القانون باعترافه بالاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي یكون قدیتبین لنا

الاقتناع بحاجة ماسة مع بقاء .موازنة الوقائع استلهاما للحقیقةجعل الضمیر میزانا سامیا ل

التقدیرلابسات عن طریق التحلیل المعمق و المللاستدلال والحذر الملائم لكل الوقائع و 

قیقة المرجوة هذا حتى یسموا الاقتناع عن الاعتقاد الشخصي لمستوى الحو  الانتقائي المنطقي،

.)4(التأكید أعمدتها الرئیسیةالتي یكون الیقین و 

1
.10خمیسي ریاض ، المرجع السابق ، ص   ـــــ

2
 .  26ـ  25رجع السابق ، ص ص بوشن لیندة ، الم ـــــ 

3
،  السیاسیة ، جامعة العربي التبسي، كلیة الحقوق و العلوم1، العدد 15لة الأكادمیة للبحث القانوني ، المجلد بوراس منیر ، سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الدلیل العلمي ، المج  ــــ

.460، ص 2017تبسة ، الجزائر ، 

4
.94طواهري اسماعیل ، المرجع السابق ، ص   ــــ
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المطلب الثاني 

و نتائجهتطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي مجال

جمیع  علىكافة الجرائم و  علىفي القانون الجنائي مبدأ حریة الإثبات الجزائيیسري 

.هذا كأصل عام و كونه عام النطاق ، مراحل الدعوى

من و  المخالفاتاكم الجنایات والجنح و كافة أنواع المحاكم بما فیها محمن جهةیشمل 

ى بما فیها المرحلة الابتدائیة ومرحلة التحقیق مراحل الدعو جمیع و یشمل جهة أخرى فه

.ومرحلة المحاكمة

ار الجزائي من اختیلقاضيمن خلالها ایمكن عدة آثار عن ذلك فهوفضلا یرتب 

في تقدیر یمنحه سلطة واسعةو ، دون رقیب علیهالتي یستند إلیها لبناء حكمهوسائل الإثبات

إلى فرعین فیتضمن وهذا ما سنتناوله خلال هذا المطلب بتقسیمه.الأدلة المطروحة أمامه

النتائج المترتبة عن و )فرع أول(مجال تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي

.)فرع ثان(تطبیق هذا المبدأ

تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائينطاق:الفرع الأول 

مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي ذهب بعض فقهاء القانون الجنائي إلى القول أنّ 

الذي یرى أن r.vuoinأبرزهم الفقیه فوان ي لا یسري إلا في مرحلة المحاكمة، و الجزائ

الاقتناع السابق لأوانه لدى قاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة قد یجعل الاجراءات 

.)1(تسیر نحو الخطأ مما یترتب علیه عواقب وخیمة على المتهم

بعض الفقهاء البلجیكیین إلى القول أن مبدأ الاقتناع الشخصي لا یطبق إلا أمام  ذهبو 

محكمة الجنایات ویرفضون تطبیقه أمام قضاة التحقیق ومحكمة الجنح، وحجتهم في ذلك أن

1
.36طایة عبد الرزاق ، الرجع السابق ، ص بنــــ  
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.)1(الأحكام الواردة في الباب المتعلق بمحكمة الجنایات النص الذي كرس المبدأ أدرج ضمن

الرأي الغالب أن نطاق تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي یشمل یرى 

یشمل نواع المحاكمة الجنائیة من جهة و ، فهو یشمل كافة أمجالین في ایطار القانون الجنائي

.)2(كافة مراحل الدعوى الجنائیة من جهة أخرى 

:ـ تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي أمام كافة أنواع المحاكم 1

كم التشریعات بمبدأ الإثبات الجنائي عمدت إلى تطبیقه أمام جمیع أنواع المحاأخذت 

من بین هذه التشریعات نجد التشریع و  )3(المخالفاتالجنائیة من محاكم الجنایات والجنح و 

فرنسا على أن نطاق تطبیق مبدأ القناعة الشخصیة للقاضي ، حیث استقر الفقه في الفرنسي

حاكم الأحداث الجنائي یسري أمام كافة أنواع المحاكم الجزائیة العادیة منها أو الاستثنائیة كم

قد أخذ المشرع و .)4(المحلفینلأمر بالنسبة للقضاة المحترفین و كذلك او . المحاكم العسكریةو 

من قانون 212المادة ذلك أكثر وضوحا خلال نص یبدو جزائري بهذا الاتجاه و ال

المتعلقة بالقضاة المحلفین .)5(من نفس القانون284المادة ونص الجزائیةالإجراءات

م طبقا لضمائرهم واقتناعهم التي جاء في فحواها أن یقسم المحلفین على أن یصدروا قراراته

.)6(الشخصي فلا فرق بینهم وبین القضاة المحترفین 

تجدر الإشارة إلى أن مبدأ الاقتناع الشخصي یظهر بوضوح أكثر على مستوى        

.)7(الجزائیةمن قانون الإجراءات307محكمة الجنایات وهو ما تشیر إلیه المادة 

.بالإضافة لما جاء في قرارات المحكمة العلیا

1
.132سابق ، ص المرجع الدوار حنان ،   ــــ

2
.23سابق ، ص المرجع الخلادي شهیناز وداد ،  ـــــ

3
، 2016، 1، العدد 3المجلد ، مبدأ حریة الإثبات الجزائي في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الأردني ، مجلة المیزان للدراسات الاسلامیة و القانونیة إبراهیم محمد الرمامنة ،  ـــــ

                                                                                         .                                                                                                            86ص 

4
.12سابق ، ص المرجع الخمیسي ریاض ،   ــــ

5
.سالف الذكر ،الإجراءات الجزائیةقانون من 284، 212المواد   ــــ

6
.635مروك نصر الدین ، المرجع السابق ، ص   ـــــ

7
.من قانون الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر307المادة  ـــ ـ
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الجزائري منح للقاضي الجزائي من خلال هذه النصوص أن المشرعیتضح لنا 

سیما قاضي الحكم في المسائل الجزائیة عبر مختلف الجهات القضائیة الجزائیة بمختلف لا

.الحكم تبعا لاقتناعه الشخصيو دراساتها الحریة الكاملة في الاستناد لمختلف طرق الإثبات 

.)1(حرصت المحكمة العلیا عل تجسید هذا المبدأ في التطبیق القضائي كما

:شخصي في كافة مراحل الدعوى الجزائیة ـ تطبیق مبدأ الاقتناع ال2

، فالدعوى ائي بجمیع مراحل الدعوى الجنائیةیرتبط الاقتناع الذاتي للقاضي الجن

الجنائیة في الشریعة الإسلامیة تمر بمرحلتین هما مرحلة التحقیق و مرحلة المحاكمة ، بینما 

مراحل وهي مرحلة التحري وجمع القوانین الوضعیة بثلاثة تمر الدعوى الجنائیة في 

، حیث نجد النظام اللاتیني الاستدلالات ومرحلة التحقیق الابتدائي ومرحلة التحقیق النهائي

، لقانون المصري تأخذ بثلاثة مراحلو الحال في اه من أخذ عنها كماذي تتبعه فرنسا و ال

ي الموكلة لقضاة التحقیق بتدائمرحلة التحقیق الاالتحري الموكلة للنیابة العامة و هي مرحلة و 

.)2(مرحلة التحقیق النهائي أو المحاكمة الموكلة للمحاكم المختصة و 

، فیمهد لها بمرحلة الجزائیة تمر بعدة مراحلأما بالنسبة للتشریع الجزائري فالدعوى 

الاقتناع التي لا مجال فیها للتحدث عن بها الضبطیة القضائیة و التي تناط جمع الاستدلالات

، لتبدأ بعدهاا مبدأ آخر یمنحها خصوصیة أكثر وهو مبدأ الملائمةالشخصي لأن ما یحكمه

.)3(مرحلة التحقیق الابتدائي و تختتم بمرحلة المحاكمة التي تنهي الدعوى العمومیة 

1
.36سابق ، ص المرجع التومي جمال ،   ـــــ

2
العدالة ، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة الماجستیر في قسم  ونالقاناتي للقاضي الجنائي في الشریعة و كریم بن عبادة بن غطاي العنزي ، الاقتناع الذ ـــ ـ

.94، ص2003، قسم العدالة الجنائیة ، أكادمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة ، الریاض ، العلیا الاسلامي ، كلیة الدراسات الجنائي الجنائیة ، تخصص التشریع 

3
.11أحلام العوادي ، المرجع السابق ، ص   ـــ
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:الابتدائي مرحلة التحقیق: أولا 

مرحلة أولیة یتم فیها جمع الأدلة الكافیة لینتهي الأمر بإحالة یعتبر التحقیق الابتدائي

رغم أن الأصل في نظام ف .إصدار أمر بأنه لا وجود للمتابعةأو الدعوى للمحكمة المختصة 

التحقیق أیضا في مرحلة الاقتناع الشخصي أنه یطبق في مرحلة المحاكمة إلا أنه یطبق 

، سواء كان أمر القاضي هو إحالة القضیة للمحكمة المختصة أو انتفاء وجه الابتدائي

.)1(مكون من الوقائع المعروضة أمامهالمتابعة تبعا لاقتناعه الشخصي ال

"أنه على التي تنصمن قانون الاجراءات الجزائیة 2فقرة  162المادة بالرجوع لنص 

ما إذا كان یوجد ضد المتهم دلائل مكونة لجریمة من الأدلة و یمحص قاضي التحقیق 

."جرائم قانون العقوبات 

إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع لا تكون جنایة ":فیهاالتي جاء 163المادة نص و 

أو جنحة أو مخالفة أو أنه لا توجد دلائل كافیة ضد المتهم أو كان مقترف الجریمة مازال 

."مجهولا ، أصدر أمر بألا وجه لمتابعة المتهم 

إذا رأى القاضي":التي جاء فیها القانون نفسمن 1فقرة  164المادة إلى نص إضافة

نص المادةو  ."أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمةأن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة

بصفة جلیة أن المشرع یتضح لنا و باستخدام عبارة إذا رأى قاضي التحقیق و  )2(166

ضمیره الجزائري أعطى الحریة الكاملة لقاضي التحقیق في إصدار أوامر بما یملیه علیه

.)3(قة معینة یقتنع بمقتضاها علیه طریاقتناعه الشخصي دون أن یفرض و 

195المواد نفس العبارات في نصوص نفس الشیئ فیما یخص غرفة الاتھام بحیث وردة
.)4(من نفس القانون197و 196

1
,202سابق ، ص المرجع الطواهري إسماعیل ،   ـــــ

2
.سالف الذكرمن قانون الإجراءات الجزائیة ، 166، 164، 163، 162المواد   ـــــ

3
.11سابق ، ص المرجع الدیون كریمة ، شلاغة لامیة ،   ـــــ

4
.، سالف الذكر قانون الإجراءات الجزائیةمن ،197، 196، 195المواد  ـــــ
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المرفوعة ضد أوامر قاضي التحقیق أو في ویكون ذلك في حالات نظرها في الاستئنافات

.)1(حالة إحالة ملف الدعوى إذا تعلق الأمر بجنایة 

مرحلة المحاكمة :ثانیا 

ا كذلك تعبیر التحقیق یطلق علیهمرحلة الثانیة للدعوى الجنائیة و تعتبر المحاكمة ال

الدعوى جمیعا، ما یص أدلة فالمحاكمة هي مجموعة من الإجراءات تستهدف تمح، النهائي

ها یكون مصیر الدعوى حیث وفی.كان منها ضد مصلحة المتهم وما كان في مصلحته

.)2(تهام كبیرا من أجل التأكد قبل إصدار الحكم سواء بالإدانة أو البراءة یصبح الا

كذلك و  من قانون الإجراءات الجزائیة284للمادة الأخیرةالفقرة یستخلص من قراءة 

ة هي قاعد أن قاعدة الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي)3(من نفس القانون399المادة 

یتعلق ومن جهة أخرى فإن الاقتناع الشخصي لا .شاملة تسري أمام كل جهات الحكم

لا بطبیعة العقوبة المقررة فالمبدأ یطبق سواء تعلق الأمر بجنایة أو بخطورة الجریمة المقترفة و 

.)4(جنحة أو حتى مخالفة 

تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائينتائج :الفرع الثاني 

قدرة هذا لاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي من أهم النتائج المترتبة على مبدأ انجد 

أن یكون علیه أي رقیب دون   اختیار وسائل الإثبات التي یستمد منها اقتناعهالأخیر على 

حیث أن الهدف من ، بالسلطة الواسعة في تقدیر الأدلةبالإضافة إلى تمتعه ،غیر ضمیره

تأسیس الحكم الذي یصدره القاضي وبناءه تقدیرها هو الوصول إلى و اختیار وسائل الإثبات 

.)5(الیقین على الجزم و 

1
.39بوشن لیندة ، المرجع السابق ، ص   ــــ

2
.102كریم بن عیادة بن غطاي العنزي ، المرجع السابق ، ص   ـــــ

3
.من قانون الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر 399، 284أنضر المواد   ـــــ

4
.25سالم ، المرجع السابق ، ص  علوي  ـــــ

5
.41بوشن لیندة ، المرجع السابق ، ص  ــــ ـ
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حریة القاضي الجزائي في اختیار وسائل الإثبات  : أولا 

یقوم القاضي الجزائي بتكوین قناعته الشخصیة مستعینا بالدلیل الذي یستریح له 

ویستوي في ذلك جمیع أدلة الإثبات المادیة  المختلفة .دلیل لا یقتنع بهضمیره، ویستبعد كل 

من تقاریر الخبراء التي یمكن أن یحتویها ملف الدعوى والقرائن التي تستخلص منها الأدلة

ضمیر القاضي لصدق دلیل ما أخذ طمئن فكلما ا.)1(الاعتراف المعنویة الأخرى كالشهادة و 

كان لم یخرج متى.نصرف عن الأخذ به بغیر رقیب علیهاكلما تعذر علیه الاطمئنان به، و 

.)2(عن حدود المنطق في الاستدلال قدیره عن الصواب في فهم الدلیل و في ت

ي تكوین فالقاضي الجنائي له كامل الحریة في انتقاء الأدلة ذات الأثر التي تساعده ف

إذ هو غیر ملزم في إفصاحه لأسباب حكمه عن الأدلة التي استقام عقیدته وطرح ما عداها،

الأدلة التي سقیت في مجلس علیها استخلاصه للصورة الصحیحة لواقعة الدعوى بإیراد كافة 

، أو بالأدق ببیان ما أسس علیها اقتناعهلتي ، بل إنه ملزم فقط بأن یبین الأدلة االقضاء

.)3(المنطق في ضوء علاقته بغیره بالعقل و كماله یكفي منها لتبریر اقتناعه بعد است

تظهر حریة القاضي أیضا في الاستعانة بكافة وسائل الإثبات من خلال النصوص 

.)4(منه 233المادة منها نص ة في قانون الإجراءات الجزائیة و القانونیة المحدد

ف كشالحقیقة و للبحث عن وسائلالبما أن القاضي الجزائي حر في الاستعانة بكافة و        

أن یقتنع بفحص الأدلة التي یقدمها له الأطراف بتقدیم عناصر ، فلا یجوز له الغموض عنها

ن طلبات الخصوم ا فإن القاضي الجزائي سواء بناء مهكذو . هار الحقیقةلإثبات اللازمة لإظا

ي الدعوى مثل المعاینة ا للفصل فلازمله أن یتخذ أي إجراء یراه ضروریا و أو من تلقاء نفسه 

.)5(غیرها تقاریر الخبراء و أقوال المتهمین أوو 

1
.35مربوح قادة ، المرجع السابق ، ص  ـــــ 

2
.41سابق ، ص المرجع العمورة محمد ،  ــــ ـ

3
.20سابق ، ص المرجع الدیون كریة ، شلاغة لامیة ،   ــــ

4
.سالف الذكر من قانون الإجراءات الجزائیة ،233أنظر المادة   ــــ

5
.29سابق ، ص المرجع الخلادي شهیناز وداد ،   ــــ
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یتعین علیه التحقق من عدم وجود البراءة  أو قرینة البراءة، فحتى ولو لم یدفع بها 

المتهم فللقاضي أن یحكم بها من تلقاء نفسه إذا تبین له أن المتهم في حالة دفاع شرعي أو 

وكذلك یمكن للقاضي الجنائي أن یأمر .إذا توفر مانع من موانع المسؤولیة والعقاب

ق إذا ما كانت عناصر الإثبات التي بین یدیه غیر كافیة أو غیر مقنعة وهو باستكمال التحقی

حیث تجدر الإشارة .)1(الجزائیة من قانون الإجراءات 356و  276المادة ما نصت علیه 

إلى أن سلطة القاضي الجنائي تبدوا أكثر اتساعا أمام محكمة الجنایات ذلك أنّ المشرع 

الأخرى خول لرئیس محكمة الجنایات سلطة تفویضیة یمكنه الجزائري وعلى غرار التشریعات

بمقتضاها أن یتخذ كافة الإجراءات التي یعتقد أنها مفیدة في الكشف عن الحقیقة، حیث لا 

.)2(یتقد علیه سوى شرفه وضمیره 

القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة حریة :ثانیا 

لمطروحة علیه في الدعوى تقدیر وسائل الإثبات احریة القاضي الجزائي في تعد 

هي نتیجة ثانیة إلى جانب حریة القاضيجة منطقیة لمبدأ الاقتناع الشخصي، و ، نتیالجزائیة

.في الاستعانة بكل وسائل الإثبات

، فكلما اطمئن یمتاز بها مبدأ الاقتناع الشخصيتعتبر هذه الحریة خصیة رئیسیة

كلما تعذر علیه الاطمئنان لأي منها تصرف قاضي إلى صدق دلیل منها أخذ به و ضمیر ال

.)3(عن الأخذ به بغیر رقیب علیه 

یر قیمة دفإن كان القاضي حرا في تكوین عقیدته من أي مصدر یطمئن علیه في تق

وسائل الدلیل الناجم من الدعوى دون أن یملي علیه المشرع حجیة معینة أو یلزمه بإتباع 

لیس ا الاقتناع یجب أن یكون منطقیا و إلا أن هذ  ،كقاعدة عامةمحددة للكشف عن الحقیقة

          على    في تفكیرهالقاضي ا إذا اعتمدبحیث.على محض التصورات الشخصیة للقاضيمبنیا 

1
.سالف الذكر من قانون الإجراءات الجزائیة ،356، 276المواد   ـــ

2
.16خمیسي ریاض ، المرجع السابق ، ص   ـــ

3
.43المرجع السابق ، ص عمورة محمد ، ــ
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.)1(ینكرها المنطق السلیم فإنه یعرض حكمه للنقض 

23أكدت المحكمة العلیا ذلك من خلال عدة قرارات صادرة منها كالقرار الصادر ب 

سلطة المطلقة لمحكمة الجنایات ال"75935من الغرفة الجنائیة الطعن رقم 1990أكتوبر 

الما أن حكمه كان سائغا منطقیا ومبنیا ، طفي تقدیر الوقائع وأدلة الإثبات دون معقب له

.)2("لت طبقا للقانون أجوبة حصعلى أسئلة و 

لقضاة الموضوع السلطة "بالإضافة إلى ما قضت به المحكمة العلیا في الجزائر 

له أصل ثابت في أوراق ستندوا إلیهدلة الإثبات بدون معقب مادام ما االمطلقة في تقدیر أ

.)3("الدعوى 

مجهود عقلي على ملاحظةناعه ببذل على القاضي أن یكون اقتن من ذلك أنه یتبی

 طقالمنعلیه بذلك الخضوع لقواعد، إلى الحقیقة المبنیة على الجزم والیقینالوقائع للوصول 

والاستنتاج الطبیعي دون تقیده بقواعد معینة لأن ذلك فیه تناقض ومصادرة لحریة القاضي 

.)4(إلیه ضمیرهالاساسیة في وزن عناصر الإثبات المختلفة وتقدیرها على الوجه الذي یرتاح

1
.30سابق ، ص المرجع الخلادي شهیناز وداد ،  ـــــ

2
.16سابق ، ص المرجع الدى خمیسي ریاض ، مشار إلیه ل75935من الغرفة الجنائیة ، الطعن رقم 1990أكتوبر 2قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ   ــــ

3
.38سابق ، ص المرجع المشار إلیه لدى مربوح قادة ، 25814الغرفة الجنائیة الأولى ، الطعن رقم 1982ینایر 5قرار المحكمة العلیا الصادر بتاریخ   ــــ

4
.31خلادي شهیناز وداد ، المرجع السابق ، ص  ـ ـــ



الفصل الثاني                                                سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة

81

المطلب الثالث 

الانتقادات الموجهة إلیهمبررات مبدأ الاقتناع الشخصي و 

بعد ظهور عیوب نظام الأدلة القانونیة التي كانت سائدة من قبل أصبح من اللازم 

قید القاضي في تلا ی، بحیث یتفق مع أسلوب التفكیر وإعمال العقلام جدیدالبحث عن نظ

.لاص الحقیقة بأي دلیل یراه مقنعابل یسمح له باستخ، لة معینةتفكیره ولا یفرض علیه أد

مع ذلك نجد نظام الإثبات الحر أو ما یعرف بمبدأ ماشىومن بین الأنظمة التي تت

الذي یعتبر من أهم ، أي مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي يالقناعة الوجدانیة للقاضي الجزائ

دها سلطة القاضي الجزائي المبادئ في نظریة الإثبات كونه یقوم على فكرة جوهریة مفا

الشخصي الذي إذ یمارس القاضي الجزائي سلطته في تقدیر الأدلة طبقا لاقتناعه .المطلقة

ضیلا وتبنیا ما یجعله أكثر الأنظمة تف. عادلةیعد الضمان الوحید والأكید للأحكام الجزائیة ال

إلا ، الأخذ بهیعود السبب في ذلك لما له من مبررات تثبت ضرورة من أغلبیة التشریعات، و 

ض مبررات مبدأ الاقتناع حیث سنعر أنه كغیره من المبادئ فهو لم یسلم من الانتقادات 

لتلیها الانتقادات الموجهة لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي)فرع أول (الشخصي 

.)فرع ثان(

مبررات تطبیق مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي:فرع الأول ال

أن مبدأ الاقتناع الشخصي هو حالة ذهنیة یستطیع القاضي الجنائي من باعتبار 

ه یرتكز بشكل كبیر ، إلا أن ذلك یبقى متخوفا منه كونالمستطاعقدر خلالها بلوغ الحقیقة 

، لكن رغم ذلك فالمبدأ یبقىعلى ما یلج في نفس القاضي داخلیاهي تقوم على الذاتیة و 

)1(مبررات تطبیقه فیما یلي"مبدأ الاقتناع الشخصي "ما یبرره حیث یجد هذا الأخیر لوجوده 

1
.180خمیسي ریاض ، المرجع السابق ، ص   ـــــ
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وبة الإثبات في المواد الجزائیة صع: أولا 

ه المجرمون لطمس معالم ترجع صعوبة الإثبات في المواد الجزائیة للدور الذي یقوم ب

میة یقومون ، بحیث أن أغلبیة المجرمین قبل القیام بأي عملیة إجراالجریمة ومحو آثارها

كبر قدر من الحیطة والحذر لكي لا أینفذونها في الخفاء مع اتخاذ بالتخطیط لها مسبقا و 

عدم ترك أي دلیل ن كل ما في وسعهم لإخفاء معالم وآثار الجریمة و فیبذلو .یكتشفون

.)1(ضدهم

فإذا كان الإثبات في ،إضافة إلى ذلك فإن طبیعة الجریمة تلعب دورا هاما في الإثبات

الجنائي یقوم على وقائع القانونفالنقیض لذلك أن القانون المدني ینصب على أعمال قانونیة 

، ما یستدعي أن تكون طرق إثباتها أوسع بكثیر من القانون المدني الذي مادیة ونفسیة

.)2(جاءت فیه على سبیل الحصر

لشخصیة قد استوجب افتراض اعتبارات حمایة الحریة افإذا كانت مصلحة الفرد و 

اكتشاف الحقیقة في الدعوى الجنائیة و  فحة الجریمة، فإن مصلحة المجتمع في مكاالبراءة

حقق التوازن بین مصلحة المواطن ، حتى یتجب قانونا قبول جمیع طرق الإثباتاستو 

فهو في ، تهام ویفید الدفاع على السواءثم إن مبدأ حریة الإثبات یفید الا.ومصلحة المجتمع

.)3(نهایة الأمر مبدأ یهدف في الكشف عن الحقیقة 

طبیعة المصالح التي یحمیها القانون :ثانیا 

إذا كان القانون المدني یحمي مصالح خاصة ذات طابع مالي لیس لها في الغالب أي 

فإن القانون الجنائي یحمي كیان المجتمع .علاقة بكیان ونظام المجتمع والحریات الفردیة

.)4(ة بمعاقبة مرتكبي الأفعال الضارةوالمصالح الأساسیة لأفراده سواء كانت مادیة أو معنوی

1
.12سابق ، ص المرجع الدیون كریمة ، شلاغة لامیة ،  ـــ ـ

2
.28سابق ، ص المرجع البوشن لیندة ،   ــــ

3
.22سابق ، ص المرجع التومي جمال ،   ــــ

4
، 1014، 1الجزائر ام ، كلیة الحقوق ، جامعة أوهابیة عبد االله ، الإقتناع الشخصي للقاضي في المواد الجنائیة في القانون المقارن ، أطروحة دكتوراه في القانون ، فرع القانون الع  ــــ

.        105ص 
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نوع أو عدد معین من أدلة وهي أهداف یستحیل أن تتحقق إذا كان القاضي مقیدا باستعمال 

الخطورة الاجرامیة كل الوسائل أن یخول القضاة لإثبات الجریمة و ، بل إنها تستلزم الإثبات

.)1(اعیةمجتالمصلحة الاللازمة حسب ما تقتضیهكي یتوجهوا إلیها بالعقوبة أو التدابیر ا

كما أن حریة الإثبات في القانون الجنائي بما تهدف إلیه للوصول إلى الحقیقة فهي 

یؤدي إلى تحقیق تعود بذلك لفائدة كل أطراف الدعوى حیث تسهل مهمة النیابة العامة ما 

.ل الإثباته لتبرئة نفسه بكل وسائتمكن المتهم من الدفاع عن مصالحمصالح المجتمع و 

مصلحة اواة بین مصلحة المجتمع من جهة و المشرع الجزائري إلى إیجاد المسیهدف 

ة طراف المتخاصمة لیكونوا على قدم المساواإعطاء نفس السلاح للأة أخرى، و المتهم من جه

،  فزیادة على التأثیر الذي یمكن أن یمس المجتمع من عدم استقرار أو تزعزع في الخصام

.)2(الكیان فمن الطبیعي أن یعطي للقاضي الحریة في البحث عن الدلیل للوصول إلى الیقین

إبراز دور القاضي الجنائي :ثالثا 

أي ینظر إلى إیجابي أي لا یتدخل في الخصومةإذا كان دور القاضي المدني هو دور

وبناءا على ذلك یصدر القانون في الواقعة المعروضة علیه  هامدى توافر الأدلة التي یتطلب

في فللقاضي الجزائي دور إیجابي .على عكس ذلك في القانون الجنائي، فإنهحكمه فیها

لأدلة المعروضة علیه ویقوم ، حیث یقوم بمناقشة االخصومة أي له دور تدخلي فیها

والكشف تدبیر یراه لازما لإظهار الحقیقة، كما له أن یأمر بأي إجراء أو باستجواب المتهمین

.)3( له في ذلك لا معقبعنها، و 

یمكن القول بالتالي أن القاضي الجنائي طرف في الدعوى الجنائیة، ومن مظاهر 

الدور الإیجابي الذي یقوم به أنه لا یكتفي بالتكییف القانوني للأدلة التي قدمت إلیه من جهة 

وخبراته القانونیة دون أن یمحصها ویفسرها ویحللها على نحو ثقافته الاتهام كما هي، بل له

1
.26سابق ، ص المرجع البلوهلي مراد ، :نقلا عن ــــ 

2
.25سابق ، ص المرجع المربوح قادة ،  ـــــ 

3
.626سابق ، ص المرجع المروك نصر الدین ،  ــــ 
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دلة دون أن یفرض علیه شرط أي أن هذا المبدأ یحیل للقاضي تقییم الأ.)1(له في ذلك      

.)2(نزاهة ضمیره أو قید، غیر قید واجبه القضائي، و 

ت الجزائي على القرائن القضائیة اعتماد الإثبا:رابعا 

یرى العدید من الفقهاء أن أهم مبرر لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي یكمن في 

الإثبات الجزائي، وذلك نظرا لصعوبة لقضائیة في مجالالاعتماد الكبیر على القرائن ا

ائن القضائیة للوصول إلى لا یبقى أمام القاضي إلا استنتاج القر فقد تنعدم الأدلة و .الإثبات

ئن القضائیة من لذا من الطبیعي أن تكون للقاضي مطلق الحریة في استنتاج القراالحقیقة، و 

.الدلائل المتنوعة

یتفق مع أسلوب التفكیر البعض أن مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيیرى

ید الناس في تفكیرهم بأدلة ، إذ لا یتقالعادیة وفي البحث العلميالمنطقي في الحیاة العادي و 

كما أن هذا المبدأ یكفل ألا تبتعد الحقیقة .معینة، وإنما یستقون الحقیقة من أي دلیل

.)3(الواقعیة القضائیة عن الحقیقة 

العلمیة الحدیثة لمجال الإثبات اقتحام الأدلة:خامسا 

ي على القانون الجزائي بصفة التكنولوجممكن إنكار آثار التطور العلمي و من غیر ال

من ثمة فإنّ و  .لق الأمر بنظریة الإثبات الجزائيعلى وجه الخصوص عندما یتععامة، و 

فهو یتیح .مح باستخدام واسع للأدلة العلمیةنظام حریة القاضي في الاقتناع من شأنه أن یس

یستوعب جمیع الأدلة العلمیة ، فهذا النظام یمكنه أني أن یستمد اقتناعه من أي دلیلللقاض

نه العلمیة الحدیثة لأكما یعتبر أنه ضمانة حقیقیة للمتهم فیما یتعلق باستخدام الأدلة.الحدیثة

الأخرى فیتدخل مع باقي الأدلةعادة ما تتضارب الأدلة المستمدة من الوسائل العلمیة

.)4(القاضي لترجیح دلیل على آخر وفقا لاقتناعه الشخصي 

.20وداد ، المرجع السابق ، ص شهینازخلاديــــ 1

2
.57كریم بن عیادة بن غطاي العنزي ، المرجع السابق ، ص ـــــ  

3
.28بلوهلي مراد ، المرجع السابق ، ص ـــــــ  

4
.25تومي جمال ، المرجع السابق ، ص ـــــ  
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نتقادات الموجهة لمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائيالا : الفرع الثاني 

ما تطرحه من أسس یرتكز علیها مبدأ الاقتناع و  مبررات السالفة الذكرنظرا لل

من و . دئ لا یخلو من العیوب التي تشوبهالجزائي إلا أنه كغیره من المباالشخصي للقاضي

)1(:أهم هذه الانتقادات ما یلي 

ات الموجهة لطبیعة المبدأ نفسه الانتقاد: أولا 

.یتمیز به من الذاتیة والنسبیةمامن أهمها وجهت عدة انتقادات لهذا المبدأ و 

، إلا أنه لاالوسیلة الوحیدة والأسلوب الأمثل للوصول للعدالةفالاقتناع الشخصي وإن كان 

ر كغیره من البشر وباعتبار أن القاضي إنسان یتأث.یعبر في جمیع الحالات عن الیقین

اوي البواعث المختلفة التي قد تأثر على ضمیره عند الفصل في الدعببعض العوامل و 

كأنه یقضي لذلك بالفصل في الدعوى فقد ینساق نتیجة، الشخصیة ذات علاقة قرابة معه

من قانون  2فقرة  544المادة المشرع الجزائري في وعلیه أجاز .)2(لنفسه دون شعور منه

.)3(إمكانیة رد القضاة في حالات معینة الإجراءات الجزائیة

داخله عاطفة هذا أمر منطقي له ما یبرره كون أن القاضي في هذه الحالة قد تتحرك بو 

تتجسد في میل كذلك ما یسمى بالنزعة السیادیة و هناك و . تؤثر على موضوعیته وحیاده

ن بالألم عند إفلاته من قد یشعرو ، فة والقسوة على المتهمالصراماة إلى الشدة و ضالق ضبع

.ون بالمتعة عند معاقبتهم لهیشعر العقاب و 

أن حدث و فقد ی،نعكاسلاهي ظاهرة اة في أوساط القضاة و توجد أیضا ظاهرة خطیر 

یكون ى كره من یتهم بهذه الانحرافات و فیمیل بذلك إلیعاني القاضي من بعض الانحرافات

.)4(شدید معه في حكمه 

1
.28بلوهلي مراد ، المرجع السابق ، ص  ـــــ 

2
.75یاسمین ، المرجع السابق ، ص العایب  ـــــ

3
.من قانون الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر 544نص المادة  ـــــ 

4
.20خمیسي ریاض ، المرجع السابق ، ص   ـــــ
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الذي أورد في مؤلفه علم النفس "یس بهنام رمس"بالإضافة إلى ذلك نجد الدكتور 

ذلك في اتجاهاتهم   لكن هناك تقسیمات للقضاة و " وله و ذلك في قالقضائي تقسیما للقضاة 

فقد قسم القضاة إلى قاضي متردد وقاضي محاید المدروسة في ضوء علم النفس القضائي 

.)1("وقاضي غیر مبال وقاضي موضوعي وقاضي مناسق للتأثیر النفسي 

معنویة تؤثر في و النفسیة هناك أیضا ظروف مادیة إضافة إلى كل هذه الظروف

:اقتناع القاضي و تتلخص فیما یلي 

.حساس القاضي بالظروف الأخلاقیة والاجتماعیة بینه وبین المتهمـ إــ

سیا في حكمه نتیجة یكون قاما ینساق القاضي لهذه الغریزة و كثیراحب السیطرة والتسلط و  ــ

.)2(لحب الانتصار

كون هذا المبدأ یشكل اعتداءات على حریة الأفراد:ثانیا 

،  تهدید خطیر على الحریات الفردیةیعتبر مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي

شدیدة كالإعدام أو السجن تؤدي إلى عقوباتتكون الواقعة الاجرامیة خطیرة و خاصة عندما

نصف أن یكون اقتناع القاضي لیس مفمنه .یتهلأنها تمس بحیاة الشخص أو حر ،المؤبد

.)3(، الأمر الذي یؤدي إلى انتهاك الحریات الفردیة خاطئا

ي إلى التعطیل في تطبیق القانون كون هذا المبدأ یؤد:ثالثا 

القانونیة المتعلقة تؤدي حریة القاضي في تكوین اقتناعه إلى تعطیل تطبیق القاعدة 

ى الأدلة ذلك بالاستناد علالقاضي عن اقتناعه في الموضوع و ، فیكفي أن یعبربعبئ الإثبات

بالتالي لا یمكن لمحكمة النقض ممارسة أي نوع من الرقابة على التي یرتاح إلیها ضمیره، و 

.)4(كیفیة توصله إلى هذا الاقتناع

1
.31بوشن لیندة ، المرجع لسابق ، ص  ــــ ـ

2
.22خلادي شهیناز وداد ، المرجع السابق ، ص  ـــ ـ

3
.33بوشن لیندة ، المرجع نفسه ، ص  ــ ـــ

4
                                                                                                                              .                  76ـ  75العایب یاسمین ، المرجع السابق ، ص ص   ـــــ
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حة أمامه أي لا یستطیع التصدي لكیفیة تكوین قاضي الموضوع لاقتناعه بالأدلة المطرو 

.)1(میره لهاالتي اعتمد علیها لإصدار حكمه باختیار ضفي الدعوى و 

یمكن استخلاصه من كل هذه الانتقادات أن مبدأ الاقتناع الشخصي یعمل على إن ما 

المواد دقة القواعد القانونیة الخاصة بعبئ الإثبات المستمدة من قرینة البراءة فيإهدار قیمة و 

یكون مصدر الجزائیة حیث أنه ما دام للقاضي الجزائي الحریة في تكوین اقتناعه لا یهم أن

.دمه جهة الاتهام أو یقدمه الدفاعالاقتناع دلیل تق

إضافة إلى أنه یجعل القاعدة التي تنص على أن الشك یفسر لصالح المتهم بغیر 

.)2(، إذ لا یمكن بإعلان اقتناعه الشخصي أن یفسر الشك ضد المتهم معنى ولا مضمون

نتیجة لما سبق ذكره فهناك من یرى أن مبدأ الاقتناع الشخصي یشكل تهدیدا أو خطرا 

، إذ أنه الإجرامیة تؤدي إلى عقوبات شدیدةعلى الحریات الفردیة خاصة عندما تكون الواقعة 

انتهاك الحریات التعدي و لیس من العدل أن یكون اقتناع القاضي خاطئا حتى یؤدي إلى 

صي علیه رغم قتناعه الشخیؤسس االقاضي بدلیل من الأدلة و ینما یكتفذلك حو .)3(الفردیة

بذلك ر كثیرا ما یكتسي طابعا تحكمیا وعشوائیا و فنظام الاقتناع الح.ضعف قیمته التدلیلیة

فهو یتناقض تماما مع نظام الإثبات القانوني الذي یقید اقتناع القاضي ضامنا بطریقة غیر 

.)4(لقرینة البراءة الأصلیة مدعماهم و مباشرة حمایة المت

بادئ أخرى مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي مبدأ كان بعد تجربة میعتبر 

م إیجابیاته لا سیما أن تطبیقه قد یكون في مصلحة المتهم إلا غ، فر فشلت في إرساء العدالة

الاعتماد على اعتراف ذلك بالسماح للقاضيیخل في نفس الوقت بحقوق الدفاع و أنه قد 

    ذلك     فضلا علىو  .ا أو حتى مجرد قرینة اقتنع بهاتراجع عنه من قبل أو شهادة تم سحبهتم ال

1
.122دوار حنان ، المرجع السابق ، ص   ــــ

2
،1كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر بن الصادق أحمد ، سلطة القاضي الجنائي في تقدیر أدلة الإثبات ، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علوم ، تخصص قانون جنائي و علوم جنائیة ،  ــــ

.38، ص 2017

3
.29بلوهلي مراد ، المرجع السابق ، ص   ــــ

4
.28تومي جمال ، المرجع السابق ، ص   ــــ
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فإنه یعرقل ممارسة المحكمة العلیا لرقابة قیمة الدلیل الذي یبني علیه القاضي حكمه لأنه 

إن كان مبنیا على دلیل ضعیف من الناحیة نه تبریره باقتناعه الشخصي حتى و یمك

.)1(الموضوعیة

نتقادات فإن التطبیق العلمي لمبدأ الاقتناع الشخصي یزیل عنه الا رغم هذهإلا أنه و 

لا یبني س حرا في الاقتناع بما یحلو له و ، فالقاضي لیالكثیر من العیوب الأسبقیة الذكر

نزوات عاطفیة بل ملزم علیه بأن یتحرى المنطق اعتقاده على مجرد تصورات شخصیة و 

.)2(ه الدقیق في تفكیره الذي یقوده إلى اقتناع

المبحث الثاني       

تقیید سلطة القاضي في تقدیر أدلة الإثبات

منح المشرع الجزائري للقاضي الجنائي الحق في الاستعانة بكافة وسائل الاثبات دون 

تقییده بالأخذ بدلیل معین دون الآخر، ومنحه الحریة الكاملة في تقدیر الأدلة دون أي رقابة 

فیتمتع القاضي الجزائي بسلطة واسعة إذ ترك له المشرع الحریة .في ذلك سوى ضمیره

.هذا المجال، ویظهر ذلك من خلال سلطتهالكاملة  في 

الأصل أن القاضي یتحرى عن الحقیقة بكافة الأدلة دون الزامه بقیمة مسبقة لدلیل ما،

غیر أن حریة القاضي في الاقتناع .فهو حر في اختیار الأدلة وحر في تكوین اقتناعه منها

على أنها حریة تحكمیه أو غیر بالأدلة المطروحة علیه كما سبق وأشرنا، لا یجب أن تفهم 

منضبطة، فرغم تخصص القاضي إلا أن حریته في الاقتناع لها أصول وضوابط وحدود 

.یجب مراعاتها واتباعها لأنها سلطة موضوعیة أي غیر خاضعة لهوى القاضي

1
.110سابق ، ص المرجع الیحیاوي صلیحة ،   ــــ

2
.23سابق ، ص المرجع الشهیناز وداد ، خلادي   ـــــ
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وسندقق في ذلك أكثر بتقسیم هذا المبحث إلى مطلبین لیشمل رقابة سلطة القاضي 

والاستثناءات التي ترد على مبدأ الاقتناع الشخصي )مطلب أول(الجزائي في تقدیر الأدلة 

.)مطلب ثان(للقاضي الجزائي 

المطلب الأول

الرقابة على سلطة القاضي الجزائي في تقدیر أدلة الإثبات الجزائیة

عدم لا یعني تحكم القاضي و ، إعطاء القاضي الجزائي الحریة والسلطة التقدیریةإنّ 

سة سلطته التقدیریة ضمن ، بل على القاضي ممار وعه مطلقا لرقابة المحكمة العلیاخض

فالحریة التي تمنح للقاضي .القانون وهو خاضع بذلك للرقابةالنطاق والشروط التي حددها 

میل إلیه هواه أو نزواته لیست بحریة مطلقة إذ لا یحق له الحكم بما یحلو له أو بما ی

بات من ، بل ینبغي علیه أن یراعي الضوابط التي حددها القانون في مجال الإثالشخصیة

.حراف عن الحقیقة وتحقیق العدالةلك لتفادي الانذأجل تكوین قناعته الشخصیة، و 

تظهر هذه القیود في الضوابط التي تخضع لها الأدلة التي یستمد منها القاضي 

طرحه في الجلسة بالإضافة إلى وتتمثل في وجوب مناقشة الدلیل و )فرع أول(اقتناعه 

ناء وبتشتمل على تسبیب الأحكامو )فرع ثان(الضوابط التي یخضع لها اقتناع القاضي 

.تساند الأدلةالاقتناع الشخصي على الجزم والیقین و 
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  هالتي یستمد منها القاضي اقتناعالضوابط التي تخضع لها الأدلة:الفرع الأول 

مقید بأن تكون هذه ة الإثبات التي یراها ملائمة إلا أنهبكل حریة أدلالقاضي یختار 

.)1(الأدلة مشروعة و واردة بملف الدعوى و خضعت للمناقشة من قبل أطرافه

دلیل مشروعیة ال: أولا 

ــدلیل مشــروعا و تطبیقــا لمبــدأ الشــرعیة الإ مــن ثمــة مقبــول فــي عملیــة جرائیــة، لا یكــون ال

ملیـة البحـث عنـه أو الحصـول إلا إذا جـرت ع،تي یتم مـن خلالهـا اخضـاعه للتقـدیرالاثبات ال

الشــكلیات التــي قررهــا و إقامتــه أمامــه فــي ظــل احتــرام ســائر القواعــد علیــه وحملــه إلــى القضــاء و 

ق ي دلیـل یكـون البحـث عنـه قـد تـم بطـر فشـرعیة الاثبـات الجنـائي تسـتلزم عـدم قبـول أ.القانون

.)2( ةغیر مشروع

ي دلیل یظفر به ن یبني عقیدته على أقاضي یستطیع أحریة الاقتناع أن اللا تعني 

شروعا بل هو ملزم بضرورة أن یكون الدلیل الذي یستند إلیه في حكمه م، مهما كان مصدره

أخلاقیات الة و قیم العدید باحترام حقوق الدفاع و قیكون مغیر مخالف للقانون، و في ذاته

.)3(ومقتضیات الحفاظ على كرامة الانسان 

مخالفة للقانون لا تكون له فأي دلیل تم الحصول علیه بطریقة غیر مشروعة أو بوسیلة

تي تكون ولیدة اجراءات باطلة فإن نه إذا سمح بقبول الأدلة اللأذلك  .في الاثباتقیمة 

.)4(هاا القانون لحمایة حقوق المواطن وكرامته وحرمته تصبح لا قیمة لالضمانات التي كفله

الإجرائیةعد أدلة لم تراعي في الحصول علیها القوافلا یمكن للقاضي أن یعتمد على 

والاستجواب والاعترافالمتعلقة بالتفتیش و  المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة

مخالفة للنظامبطریقةعلى دلیل جاء أو إجراءات ندب الخبراء أو سماع الشهود أو الاعتماد

1
.112بن طابة عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص ـــ  

2
.32العوادي ، المرجع السابق ، ص أحلام  ـــــ

3
.24دیون كریمة ، شلاغة لمیاء ، المرجع السابق ، ص -

4
.83دوار حنان ، المرجع السابق ، ص -
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.)1(الآداب العامة العام و 

صدار حكمه مستمداستند علیه القاضي لبناء قناعته و إان یكون الدلیل الذي یجب أ

"التي نصت على أنهجراءات الجزائیةمن قانون الإ160للمادة حیح طبقا جراء صإمن 

كتاب المجلس ودع لدى قلم بطلت و تالتحقیق أوراق الإجراءات التي أتسحب من ملف 

تهامات ضد الخصوم في المرافعات یحضر الرجوع إلیها لاستنباط عناصر أو او . القضائي

المدافعین أمام تأدیبیة للمحامین محاكمة تأدیبي بالنسبة للقضاة و لجزاءإلا تعرضوا و 

.)2("مجلسهم التأدیبي 

حول فقد ثار تسائل أما بالنسبة للأدلة المستمدة من بعض وسائل الاثبات الحدیثة 

هذه الأدلة من بین و . إلیها أولاستناد یمكن الاكان  إذا فیمامدى مشروعیة استخدامها و 

حیث انقسم الفقه في مشروعیة .المغناطیسي والتحلیل التخدیري وجهاز كشف الكذبالتنویم 

الرأي الأول أنه یجوز ، فیرىثبات الجزائي إلى قسمینالااللجوء إلى مثل هذه الوسائل في 

على قدرته على الشخص و في حین الرأي الآخر یرفض استعمالها كونها تؤثر، استخدامها

.)3( الرأي الغالب في الفقههو و  في التحكم بإرادته 

لا تكتسب فإن هذه الوسائل تعد دلائل فقط و النتائج المتوصل إلیها حسب الدلائل و 

.)4(حجیة الدلیل الكامل الذي یمكن للقاضي أن یبني علیه اقتناعه إلا إذا عززتها أدلة أخرى

تضمن للأفراد حریاتهم الشخصیة أن الاجراءات الجنائیة تقوم على دعامات قویةنجدو 

تي تهدف إلى انتزاع ، فهي تحرم ممارسة كافة الأسالیب القهریة الوكرامتهم الإنسانیة

فللمتهم دائما الحریة .ن خلال اجراءات الدعوى الجنائیةالأقوال من المتهمیالاعترافات و 

أي من تلكأي أقوال یثبت أنه صدرت تحت وطأة و  ة في ابداء أقواله بإرادته الحرةالكامل

.)5(الأسالیب یكون جاهلا ولا یعتد به 

1
.60بوشن لیندة ، المرجع  السابق ، ص ــــ  

2
.من قانون الإجراءات الجزائیة ،  سالف الذكر 160المادة ــــ  

3
.121بن طایة عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص ــــ  

4
.111بلوهلي مراد ، المرجع السابق ، ص ــــ  

5
.35عبد الحمید الشواربي ، المرجع السابق ، ص   ــــ
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وجوب مناقشة الدلیل الوارد بملف الدعوى:ثانیا 

یقصد بقاعدة وجوب مناقشة الدلیل في المواد الج نائیة أن القاضي لا یمكن أن یؤسس                                    

ت التي طرحت في جلسات المحاكمة وخاضت لحریة مناقشة اقتناعه إلا على عناصر الاثبا

، فعلى القاضي أن یطرح للمناقشة كل دلیل قدم فیها حتى تكون الخصوم على بنیة الأطراف

إذ . )1(مما تقدم ضدهم من أدلة، ومن ثم یبطل الحكم إذا كان مبناه دلیلا لم یطرح للمناقشة 

، كما مناقشتهتمتیجب أن یستند القاضي في حكمه بالإدانة إلى دلیل عرض في الجلسة و 

.فإن لم یكن كذلك كان الحكم معیبا، لهذا الدلیل أصل في أوراق الدعوىیجب أن یكون 

عدم ن الدفاع عن نفسه، و للمتهم بأن تمكنه مكون أن العلنیة توفر ضمانات  إلى یرجع ذلكو 

، كما یجوز للقاضي أن یستكمل اقتناعه الذاتي جراء موجه للبطلانلیل للمناقشة إدطرح ال

.الخصوم بما یمكنه من استجلاء الحقیقةیتخذه في الجلسة بسماع الشهود و بالتحقیق الذي

لا یحكم القاضي أكیدة للعدالة حتىضمانة هامة و وجوب مناقشة الدلیل تعد قاعدة 

.)2(الجنائي بمعلوماته الشخصیة أو بناءا على رأي الغیر

فالعبرة من المحاكمة الجزائیة أن یكون اقتناع القاضي بناءا على الأدلة المطروحة علیه 

وى مطروحة أمام القاضي وتحت نظر راق الدعیجب أن تكون أو ف براءتهإما بإدانة المتهم أو ب

.)3(الإدلاء برأیهم فیها تى یتسنى للخصوم الإطلاع علیها و ذلك حالخصوم و 

لا یسوغ للقاضي أن "أنهالجزائیةجراءاتمن قانون الإ 2فقرة  212المادة ا قد نصتو 

فیها التي حصلت المناقشة المقدمة له في معرض المرافعات و یبني قراره إلا على الأدلة

.)4("حضوریا أمامه

1
، كلیة الحقوق ، جامعة المنصورة ، ص محمود سید أحمد عبد القادر عامر ، الإطار القانوني لتطویر نظم التقاضي وتكوین مبدأ الاقتناع القضائي ، دكتوراه في القانون الجنائي  ـــــ

519.

2
.61بلجراف سامیة ، المرجع السابق ، ص  ـــــ

3
.53جع السابق ، ص مربوح قادة ، المر   ـــــ

4
  .  ف الذكر المن قانون الاجراءات الجزائیة ، س 2فقرة  212المادة  ــــ ـ
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صحیحة نستنتج من خلال نص هذه المادة أن الدلیل حتى یكون مشروعا ولید اجراءات

من المقرر أن القاضي و  .یجب أن یكون له أصل في أوراق الدعوى المطروحة على القاضي

ذ رى في استمداد اقتناعه من أي دلیل یطمئن إلیه طالما أن هذا الدلیل مأخو الجنائي ی

سند مشروع  ذاالدعوى فه وثائق ثابتة فيیبنى علىیكفي أنصحیح في الأوراق و 

.)1(صحیحو 

:من أهم النتائج المترتبة على قاعدة وجوب طرح الدلیل بالجلسة أنه

:معلوماته الشخصیة القاضي علىاعتمادعدم ـــ   1 

أو  ،في الدعوىصیة یجوز له أن یحكم بمعلوماته الشخیقصد بذلك أن القاضي لا

بدون حضور الخصوم، أو حققه في غیر مجلس القضاء و رآه بنفسه أو سمعهبناءا على ما 

.ولم تتح فرصة مناقشتها وتقییمهاة السبب في ذلك أن هذه المعلومات لم تعرض بالجلسو 

مواجهة التي تسود مرحلة الو ومن ثم یكون الاعتماد علیها مناقضا لقاعدة الشفویة 

.)2(المحاكمة

:یحكم بناءا على رأي الغیرللقاضي أن وز یجلا  ـــ 2

عدم تعویله على رأي قتناعه في تكوین امن الآثار التي یتقید بها القاضي الجنائي 

ها بنفسه من التحقیق في الدعوى قتناع من مصادر یستقیالغیر، بل یجب أن یستمد هذا الا

وقائع تعتمد المحكمة على أدلة و غیر مطروحة علیه، وأن إلى دعوى أخرىمساندتهاو 

  في  لم تطرحومة للدعوى التي تنظر فیها و استقلتها من محاضر قضیة أخرى لم تكن مضم

ضرورةیتمثل فيلمطلب أساسيشیئقبل كلو  أولا تستجیب هذه المناقشة.)3(الجلسة 

ستفسار حول كل  احترام حقوق الدفاع، إذ یجب أن  تعطي الفرصة  كاملة  للمتهم  لأجل الا

1
نائیة ، كلیة الحقوق و أسماء ، جمعي نعیمة ، الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص علم الاجرام و العلوم الجأبو طعیمة  ــــــ

.47، ص 2012العلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید بن بادیس ، مستغانم ، 

2
.642مروك نصر الدین ، المرجع السابق ، ص -

3
كلیة الأدلة الجنائیة على الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي ، مذكرة مكملة من متطلبات نیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون جنائي ، خلادي شهیناز وداد ، أثر -

.50، ص 2014الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، 
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من جهة ثانیة فإن المقدمة أمام القضاء الجنائي، هذا من جهة و باتوسیلة من وسائل الاث

جماعي لكل وسیلة نطقي لأنها تنطوي على فحص شامل و المناقشة الحضوریة هي مطلب م

إن كان القاضي یحكم في الدعوى حسب العقیدة التي كونت لدیه بكامل ذلك أنه و .اثبات

قید بأن تكون الأدلة سواء أدلة الاثبات أو ، إلا أنه مته  ووفقا لمبدأ الاقتناع الشخصيحری

.)1(أدلة النفي التي كونت عقیدته معروضة على بساط البحث في الجلسة 

الجزائيالضوابط التي یخضع لها اقتناع القاضي:الفرع الثاني

على اقتناعه الشخصي أن یبني اقتناعه القاضي  ایؤسس علیهأهم الضوابط التي تعد 

اقتناعه على أدلة من جهة أخرى أن یؤسسوالیقین لا على الظن والترجیح أولا، و الجزم

.ثانیامتساندة لا تتناقض فیما بینها 

اء الاقتناع القضائي على الجزم والیقین بن: أولا 

الاحتمال على الجزم والیقین ولا تبنى على الظن و الاحكام في الاثبات الجزائيتبنى

والمحكمة ملزمة في حالة وجود شك أن تحكم ببراءة المتهم طبقا للقاعدة ، كقاعدة عامة

.)2("الشك یفسر لصالح المتهم "قائلة  ال

لشبهات فا. البراءةتعد هذه القاعدة في المواد الجنائیة إحدى النتائج المباشرة لقرینة 

إلى  التي تستهدف الدعوى الجنائیة إما تبددها او تحولهاالتي تحوم حول شخص معین و 

فإذا . قرار القاضي بالإدانة أو البراءةهي التي تتحكم في یقین قضائي أمام قضاء الحكم، و 

، فإن بارتكابهانسبتها إلى المتهمإقامة الدلیل على وقوع الجریمة و عجزت النیابة العامة عن 

، ذلك لأن الشك لدلیل بإصدار حكمه ببراءة المتهمب اقاضي المحكمة یصبح ملزما أمام غیا

مة ان تبدده یفسرفي ثبوت التهمة أو في نسبتها إلى المتهم الذي لم تستطع النیابة العا

.)3(لصالح المتهم ویعتبر دلیلا  ایجابیا على براءته 

.124طایة عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص بنـــ 1

2
                                                                                           .                                                138 ــــ 137دوار حنان ،  المرجع السابق ، ص ص   ــــ 

3
.                                                                                                                             462ـــــ  461یر ، المرجع السابق ،  ص ص بوراس من ـ ـــ
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عجز عن الوصول في قضائه إلى حتمال إلى اقتناع قاضي الموضوع و الشك والاإذا تطرق

والقرائن الغیر لذلك فإن الدلائلو . یجب أن یفسر ذلك لصالح المتهم ویحكم بالبراءةالیقین

الإدانة التي یجب قاطعة یحوطها الشك ومن ثمة فلا تصلح منفردة لأن تكون دعامة لأحكام 

.)1(أن یكون مبناها الیقین 

والجزم .اضي بأن تكون عقیدته على الجزم والیقین لا على الضن والترجیحیلتزم الق

، فذلك لا سبیل إلى تحقیقه بالنسبة لأدلة الإثبات والیقین لا یعني بهما الجزم والیقین المطلقین

ماديالتي لها تكییف القولیة لأن الیقین أو الجزم المطلق هو شیئ یتحقق فقط في الأمور

.لیل أو الإحصاءبالترقیم أو التح

یطلب أن من ثم لا و  .یها فإنها لا تكون إلا نسبیة فقطما إلأما المعنویات كالإیمان والعدالة و 

، بمعنى آخر المطلوب أن تبنى عقیدة یكون یقین القاضي مطلق وإنما یكفي أن یكون نسبیا

من ساس أإنما یكون بناءها على الرجحان و متجها إلى عدم الشك أوالقاضي بناءا 

.)2(الاحتمالات ذات درجة عالیة من الثقة

یتكون من عنصرین، أحدهما شخصي حیث أنه،نسبيقتناع قاضي الموضوع ذاتي و ایبقى 

.الآخر معنويو 

:شخصي العنصر ال

الوصول من خلال هذا التقدیر إلى ، و ةاضي نفسه من خلال  تقدیره للأدلیكون لدى الق

الذي من ضوعي یتكون هذا الأخیر من الیقین، و إلى اقتناع مو اقتناع شخصي یفضى به

.)3(خلاله یقنع الغیر بصحة الرأي الذي توصل إلیه اقتناعه الشخصي 

1
.51خلادي شهیناز وداد ، المرجع السابق ، ص ـــــ  

2
.644مروك نصر الدین ، المرجع السابق ، ص  ــــ 

3
.462بوراس منیر ، المرجع السابق ، ص   ــــ
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:العنصر المعنوي 

، التي یمكن قتنع به القاضي من أحسن الأدلة وأفضلهایقصد به أن یكون الدلیل الذي ا

.)1(قناع یحمل في طیاته معالم قوته في الإأن الدلیلأن تبرهن على الواقعة كون 

یكفي فیه ن حكم الإدانة  یبنى على الیقین بینما حكم البراءةفي الأخیر إلى أنتوصل

:في أدلة الإدانة إذ نجده كالتالي أن یؤسس على مجرد الشك

:الیقین القضائي 

الوصول إلى ذلك یتمتؤكد وجود الحقیقة، و لانیة هو عبارة عن حالة ذهنیة أو عقو       

ما یعرض علیه من وقائع عن طریق ما تستنتجه وسائل الإدراك المختلفة للقاضي من خلال

.ت ذات درجة ثقة عالیة من التوطیداحتمالاالدعوى وما ینطبع في ذهنه من تصورات و 

یكون قد بالحقیقة و قین فإنه یصبح مقتنعا عندما یصل القاضي إلى هذه المرحلة من الیو 

جرامیة في ذهن القاضي مما یولد ینطبق الیقین على الواقعة الإل إلى الحقیقة الواقعة و وص

.)2( الواقعةلدیه حالة ذهنیة أو عقلیة تحدث انطباعا عن كیفیة حدوث تلك 

:تفسیر الشك لصالح المتهم 

ثبات لخلاف إوذلك لأنها .المتهمبد من الیقین حتى یتم الحكم بإدانة سبق القول أنه لا

ثبات هذا الأصل إلا بالیقین التام، في حین أن الحكم إولا یمكن .ل وهو افتراض البراءةالأص

ثبات وفي نسبة كفي مجرد الشك في أدلة الإبالبراءة هو مجرد تأكید لهذا الأصل، ومن ثم ی

الاكتفاء أن إلا .البراءةالواقعة إلى المتهم حتى یتم تأكید هذا الأصل الذي هو افتراض

المحكمة قد  بالبراءة، ما یفید أنبأن یشمل الحكممشروطثبات التهمة إفي   بمجرد الشك

.)3(الإثبات  في أدلة الریبة خلتأدوأحاطت بها، فثباتها إوأدلة  محصت عناصر الدعوى 

1
.64بلجراف سامیة ، المرجع السابق ، ص ــــ

2
.130بن طایة عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص   ـــ

3
.120ـ  بلوهلي مراد ، المرجع السابق ، ص ـــ
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:على أدلة متساندة غیر متناقضة فیما بینهاالشخصيالاقتناعبناء :ثانیا 

، فتتكون عقیدةملة لبعضها البعضمكو تعتبر الأدلة في المواد الجنائیة متساندة 

من مجموعها ما ترى أنه بمعنى آخر أن المحكمة أن تستخلص .القاضي منها مجتمعة

.د وجب إعادة النظر فیما بقي منها، فإذا سقط بعضها أو استبعمؤدي إلیه

كم الطعون فیه طاء الدلیل الذي أخطئ الحللخصم مصلحة محققة في التوصل إلى ابو       

لة في المواد الجنائیة ، إذ أن الأدفي الاستدلال علیه، ولا ینفیها توافر أدلة صحیحة أخرى

.)1(ما بقي فیها لدعم الإدانةابطال دلیل واحد فحسب یقتضي إعادة النظر في كافة متساندة و 

القضاء على أنه یجب على القاضي المطروح أمامه الدعوى أن یدلل على أجمع الفقه و 

یث لا یشوبها خطأ في ، حمه بأدلة تؤدي إلى ما رتبه علیهاصحة عقیدته في تسبیب حك

في المواد الجنائیة متساندة ذلك لأن الأدلة و . الاستدلال ولا یعتریها تناقض أو تخاذل

تمعة لا من كل دلیل ضي یكون عقیدته منها مجلأن القاومتماسكة یكمل بعضها البعض، و 

، بحیث إذا سقط بعضها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان منها على حدى

على ما كان ینتهي  الوقوف لذي انتهى إلیه قاضي الموضوع  أوللدلیل الباطل في الرأي ا

إنما یجب ون باقي الأدلة، و مناقضته على حدى د، فلا ینظر إلى دلیل منها لإلیه من نتیجة

.)2(أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤیدة إلى ما قصده الحكم منها 

وحتى یكون الاقتناع القضائي صحیحا یجب أن یكون مبناه أدلة مستقلة فیما بینها 

وغیر متعارضة وتؤدي مجتمعة إلى نتائج مستخلصة منها، فإذا لحقها تناقض أو تخاذل 

یؤدب على فسادها بحیث یصبح الحكم وكأنه بلا أدلة تؤید منطوقه، وبالتالي یترتب علیه 

.)3(البطلان

والغموض بهامالإ الأدلة  یتعین علیه تجنبسلیم في تساندمنهج القاضي إلىلكي یصلو  

1
.634سابق ، ص المرجع المروك نصر الدین ، -

2
.464سابق ، ص المرجع البوراس منیر ،  ــــ ـ

3
، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، كریم هاشم ، دور القاضي الجنائي في تقدیر العقوبة ، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر ، قانون جنائي  ــــ 

.58، ص 2015
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)1(جهة ومن جهة أخرى التناقض والتخاذل بین الأدلة فیما بینها من

:بهام و الغموضام الإانعد-1

ان الجریمة أو الغموض سواء تعلق الأمر بتوافر أركالابهام و قد یشوب هذه الأدلة 

.)2(، كثبوت الوقائع أو نفیها ظروفها أو التدلیل

ه متى استند القاضي إلى دلیل من أدلة الاثبات لإدانة الغموض معناه أنّ وانعدام الابهام و 

فلا یقتصر على حكم إلى ما یتضمنه هذا الدلیل، المتهم وجب علیه أن یعترض في أسباب ال

.ة الاثبات دون تعرضه إلى مضمونهاالإشارة إلى أدل

الأدلة على وجوب بیان مؤدى )3(منه 379المادة جراءات الجزائیة في قانون الإنصّ 

یكفي مجرد الإشارة سرد مضمون الدلیل بطریقة وافیة فلاذ ینبغيإ في الحكم بیانا كافیا،

، وذلك كي یتبین أن المحكمة حینما استعرضت الدلیل في الدعوى كانت مهمة به العابرة إلیه

هو ما یدل على أنها قامت بما ینبغي علیهاهیأ لها أن تمحصه تمحیصا كافیا و الماما شاملا 

.)4(من تدقیق البحث لتتعرف على أوجه الحقیقة 

سهام ف یعتریها ویشوبها الإاضي لمضمون الأدلة سو فإنه في حالة عدم إیراد الق،علیه

أن تبین في، كأن تورد المحكمة عدة روایات غیر متجانسة لشاهد واحد دون والغموض

بأیهمامتعددین دون أن یبین، أو عدة روایات غیر متجانسة لشهودحكمها بأي روایة أخذت

أخذت أو دون أن ترجح بعضها على البعض الآخر، أو أن تورد المحكمة روایة أحد الشهود 

.على صورة غامضة قد توحي بأنه شاهد الواقعة بنفسه

بهام فیها لكي تفرض المحكة إأحكامه بصفة واضحة لا غموض و لا فالقاضي ملزم بتسبیب 

.)5(یحالعلیا رقابتها بشكل صح

1
ـــ .85سابق ، ص المرجع المربوح قادة ،   ـ

2
.69سابق ، ص المرجع اللیندا ، بوشن  ـــــ

3
.سالف الذكر قانون الاجراءات الجزائیة ،ن م379المادة   ـــــ

4
.125سابق ، ص المرجع البلوهلي مراد ،  ـــــ 

5
.32دیون كریمة، شلاغة لمیاء ، المرجع السابق ، ص -
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:انعدام التناقض و التخاذل-2

بین كان مفهوم التناقض مفهوما محدود النطاق یعني مجرد التناقض في بادئ الأمر 

لقانونیة التي یجب أن بین طبیعتها االموضوع في حكمه و ي أثبتها قاضي الظروف المادیة الت

یعني ذلك مجرد التناقض الذي یقع فیه قاضي الموضوع عند و . تقرر لها وتوصف بها قانونا

.)1(محاولة تكییف الواقعة تكییفا صحیحا بتقریب الواقع إلى القانون 

لمحكمة الموضوع أن دلیلا بعضها الآخر هو أن یتراءى بعض الأدلة و فالتناقض بین

.خر مشوب بالقصور مما یستوجب نقضهمن الأدلة التي هولت علیها یساند دلیلا آ

الحكم هو الذي یكون بین أسبابه ومنطوقه أو بین بعض الأسباب التناقض الذي یبطل و 

.)2(بعضها الآخرو 

یكون تناقض ینفي بعضها البعض یشترط في الأدلة التي یستند علیها الحكم ألا

فمنه لا ینبغي أن یقع في .أي الأمرین التي قضت به المحكمة، بحیث لا یعرفخرالآ

المنطوق بحیث لا یصح للمحكمة أن ام تناقض أو تضارب بین الأسباب و تسبیب الأحك

.)3(تستمد على أدلة متناقضة بغیر تفسیر لهذا التناقض 

بإمعان النظر في معنى عباراته لا یكتشف إلاالتخاذل فهو تناقض ضمني مستتر و أما

.بین رأي الشخص وشخص آخرقد یكون خلافا ومقارنتها، و 

من صور التناقض إذا كانت المحكمة بعد أن بینت عدم الاعتماد على اعتراف المتهم و 

.مشوب بالتخاذل والقصورفإن حكمها یكونعادت واتخذت منه قرینة مؤبدة لأقوال الشهود

على بعضیعتبر التخاذل أقل وضوحا من التناقض إلا أنه یعیب الحكم أیضا فهو یسیرو 

.)4(على بعض الأسباب تخذل البعض الآخر في دلالتها 

1
.59سابق ، ص المرجع المربوح قادة ،  -

2
.646سابق ، ص المرجع المروك نصر الدین ،   ــــ

3
.70سابق ، ص المرجع اللیندا ، بوشن ـــ ـ
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4
.56أبو طعیمة أسماء ، جمعي نعیمة ، المرجع السابق ، ص   ــــ

:القاضي بتسبیب أحكامه كضابط لحریته في الاقتناع لتزاما : ثالثا

، حیث أن العملیة القضائیةاسیة التي تحكمیعد الالتزام بالتسبب أحد الركائز الأس

دانة أو البراءة لا استناد قاضي الموضوع لقناعته الوجدانیة للوصول إلى الحكم سواء بالإ

التي تبرر بعیدا عن شائبة الخطأ إلا بالتزامه ببیان الأسباب الكافیة یكون صحیحا وعادلا و 

على الحكام من أشق المهمات الملقاة یعد تسبیبو  صدور حكمه في الواقع والقانون معا،

كل قتناعه أن یقنع به أصحاب الشأن و أسبابه تتطلب فضلا عن اعاتق القاضي لأن كتابته و 

.)1(من یطلع على حكمه بقصد مراقبته 

دة القاضي القانونیة التي قاالفقهي بیان الأسباب الواقعیة و یقصد بالتسبیب في مدلوله

ئي یعني بیان الأسباب القضالتشریعي و أما التسبیب بمدلوله ا. هإلى الحكم الذي نطق ب

لقاضي إلى الحكم الدفوع الجوهریة التي قادة االواقعیة والقانونیة وأسباب الرد على الطلبات و 

ضائي فیتجلى هذا بالنسبة للتعریف التشریعي أما بالنسبة للتعریف القالذي انتهى إلیه، و 

التي التي یوضح فیها القضاة الأسباب ضایا و التي تصدر في الق القراراتتعریفه في الأحكام و 

.)2(قراراتهم قادتهم إلى إصدار أحكامهم و 

یعد الالتزام بالتسبیب إحدى دعائم النظام الإجرائي الحدیث الذي یعرض من خلاله 

بالتالي فهو و . به أثناء تصدیه للدعوى الجنائیةقاضي الموضوع لنشاطه الإجرائي الذي قام

لحریة التي منحه مرتبط أیضا باالقانونیة أثناء إیراده للأسباب، و الأصولبط بالضوابط و مرت

بد من وسیلة تقیده من ، حیث كان لا متمثلة في مبدأ الاقتناع القضائيالإیاها القانون و 

ان تتجسد هذه الوسیلة في الالتزام بالتسبیب الذي أساسه التزام القاضي ببیالانحراف و 

ویعد التسبیب ضمانة )3(،التي أسس علیها اقتناعهالكافیةالقانونیةو   ب الموضوعیةالأسبا

1
.83سابق ، ص المرجع الكریم هاشم ،   ــــ

2
ات و العلوم الجنائیة ، كلیة الحقوق ، جامعة وفاء عمران ، تعامل القاضي الجزائي مع الدلیل العلمي ، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه علوم في القانون العام ، فرع قانون العقوب ــــ 

                                                                                                                                             .           194ـ  191ص ، ص 2019، 1قسنطینة 

3
قانزن جنائي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة دوره في ضمان سلامة الحكم الجزائي ، رسالة لنیل شهادة دكتوراه علوم في الحقوق ، المنطق القضائي و مستاري عادل ،   ـــــ

.199، ص 2011محمد خیضر ، بسكرة ، 
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لعدالة أحكام القاضي في كونه وسیلة لحمایة القاضي نفسه من أي ضغوط، فهي وسیلة 

تدفع به إلى الحرص في تقدیر الأدلة تقدیرا یتماشى مع العقل والمنطق وهذا یسهل مهمة  

كما یعد .نونیة للتأكد من سلامة الأحكام وصحتهاعلیا في ممارسة وضیفتها القاالمحكمة ال

ما هو علیه القاضي و أیضا ضمانة لحقوق الأفراد لأنه من حقهم أن یعرفوا عما حكم 

.حكمهالأساس الذي بنى علیه 

لأنهم عرفوا ل التسبیب دورا نفسیا للحیاة الاجتماعیة إذ یجعل الأفراد مرتاحین البایؤدي 

.)1(ما هي النصوص المطبقة على ما فعلوه لماذا حكم علیهم و 

لتي تؤسس علیها الأحكام القضائیة، وهو الذي یبین یعتبر التسبیب من أهم الوسائل ا

یعد من أهم المسائل و . طته التقدیریة فیهاعدم تعسف القاضي في استعمال سلمدى صحتها و 

هو من أهم و . ي الطعون بالنقض المرفوعة أمامهاالعلیا فالتي تخضع لرقابة المحكمة 

.الأحكام الصادرة ضدهم دون إشكالالعناصر التي یعتمد علیها الخصوم في فهم

مدى لثقافیة وسلامة تفكیره و امرتبطة بقدرات القاضي العلمیة و وضوحهفجودة التسبیب و 

.)2(شعوره بأحكام العدل

اعاة أصول التسبیب مخالفة للقاعدة التي تقرره إما على صورة یترتب على عدم مر 

ب أي أن یكون ، أو على صورة قصور الأسباالأسباب أي صدور الحكم دون تسبیبتخلُّف 

لكنه غیر كاف لكونه تسبیبا غامضا أو مبهما أو لكونه قد ورد فیه هناك تسبیب للحكم و 

.)3(عبارات عامة أو مختصرة 

:قصور الأسبابـ 

العلمي  الواقع حدوثا فيالذي یعتبر العیب الأكثریعرف بالتسبیب المجمل أو الغامض، و 

1
.44أحلام العوادي ، المرجع السابق ، ص -

2
.281یحیاوي صلیحة ، المرجع السابق ، ص -

3
.106الرمامنة ، المرجع السابق ، ص إبراهیم محمد-
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عبارات لكنه یوردها فيوضوع لا یغفل عن إیراد الأسباب و على أساس أن قاضي الم

.)1(مقروءة غامضة ومجملة ومبهمة وأحیانا غیر

:ـ الانعدام الكلي للأسباب 

یفهم من الانعدام الكلي للأسباب أن یصدر الحكم دون أن یبین قاضي الموضوع أي

كم یكون خالیا من بیان من ثم فالحر صدوره على النحو الذي صدر علیه، و أسباب تبر 

ذلك في الواقعة والظروف المحیطة بها وأیضا بیان الأدلة التي أثبتها ونسبها إلى المتهم و 

.ر بالإدانةحالة الحكم الصاد

ذلك في حالة عدم أیضا هذا العیب یتحقق بالنسبة له، و أما إذا كان الحكم صادر بالبراءة ف

أو لم یرد .لذكر الواقعة المحیطة بهإغفاله  ذكر قاضي الموضوع أي سبب یبرره في حالة

، أو أنه یبنى  حكمه على الشك ولا یكون هذا الشك أدلة الثبوت القائمة في الأوراق على

.)2(محل یؤدي إلیه في الأوراق 

:من الحالات التي یتحقق فیها الغیاب الكلي للأسباب ثلاثة حالات و 

.أن یعتمد القاضي في رفض السبب  ـــ

.یتحقق إذا لم یعلم القاضي نطاق الالتزام بالتسبیب  ـــ

.)3(یتحقق بسبب الشهو أو الغفلة  ـــ

كما أنه قد ترد هذه الأسباب متناقضة فیما بینها أي كل جزء یهدم الجزء الذي یناقضه 

بین أجزائه بحیثأو ما یقع.خالیا من الأسبابوكأنهیهدم الجُزئین معا ویصیر الحكم ف

1
.210سابق ، ص ، المرجع المستاري عادل ، -
2
سیاسیة ، جامعة عبد الرحمان الحقوق و اعلوم ال، علوم جنائیة ، كلیة ص شرفة ولید ، فركان كنزة ، تسبیب الحكم الجزائي ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، قانون خا  ــــ

.55، ص 2014، بجایة ، میرة

3
رة ، الحكم الجزائي ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون جنائي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكقرین إكرام ، ضوابط تسبیب ـــــ 

.49، ص 2014
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.)1(ینقض بعضه ما یثبته البعض الآخر ولا یعرف أي الأمرین قصدته المحكمة 

أما بالنسبة للأساس القانوني الذي یقوم علیه التسبیب یرجع إلى اعتبار تسبیب الحكم 

خلل فیه یؤدي إلى بطلان الحكم ویجعله كأنه  أيالحكم، و كل إجرائي لازم لصحة إصدار ش

كإشارة فإن مسألة تسبیب الأحكام الجزائیة أنها لا تمس الحكم الجزائي القاضي و . لم یكن

من379المادة هذا بالرجوع لنص و . تشمل أیضا الحكم الصادر بالبراءةبالإدانة فقط بل 

من ذلك نص بصیغة واضحة أنه تستثني لا احیث جاء في هذ)2(قانون الإجراءات الجزائیة

.أحكام البراءة

التي یت علیها الحضارة القانونیة و التسبیب ضمانة من أعظم الضمانات التي بنیبقى 

أي تقف جدارا منیعا ضد ، فهي العدالة البشریة من تحكم الرأي وسوطة العاطفةتجنب 

طة محدودة لكنها سلالجزائي یتمتع بسلطة و أن القاضي حیث .اختلال یصیب النفس البشریة

فإذا كان التسبیب هو الأصل في مجال .إذ لا بد من مراقبته ومحاسبته عند استعماله لها

م قانوني یستهدف إلى إنما هو نظافهو لیس مجرد شكل یطلبه المشرع و الأحكام القضائیة 

.)3(معینة تحقیق مصالح

1
.211مستاري عادل ، المرجع السابق ، ص -

2
.الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر قانون 379راجع نص المادة -

3
دة الماستر ، تخصص قانون جنائي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، فضیل نوال ، تسبیب الأحكام الجزائیة وفق قانون الإجراءات الجزائیة المعدل ، مذكرة مقدمة لنیل شها-

. 29ـ  18، ص ص 2018جامعة محمد بوضیاف ، المسیلة ، 
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المطلب الثاني

الجزائي لى مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضيالاستثناءات الواردة ع

لاقتناع الشخصي رابط یستحیل الرابط الموجود بین مبدأ حریة الاثبات و مبدأ ایعد

اق یسري واسع النطبدأ اقتناع القاضي الجزائي عام و إذ أنه إذا كان الأصل في م.فصله

جاء على ، غیر أنم تقریر مبدأ الإثبات الحر في القوانین الجزائیةعلى مختلف أنواع الجرائم

شرع استثناءات لا یجوز للقاضي أن یتجاوزها أورد علیه المإذ . خلاف ذلك أي أنه مقید

.متمتع بأي حریة في تقدیر الأدلةلمن من خلالها یكون غیرو 

نواعها یجوز اثباتها بكافة الطرق صل العام أن الجرائم على اختلاف أإذا كان الأ      

ح مقیدا بأدلة یصبد القاضي الجزائي حریته في ذلك و القانونیة إلا أنه هناك حالات یفق

یبني حكمه وفقا لما حدده أن لیه أن یتبع طریقا خاصا لإثبات و یفرض عمعینة، حیث یلزم و 

)فرع أول(ي ترد على حریة القاضي الجزائي في الإثباتسنبین الاستثناءات التو  .القانون

.)فرع ثان(في الاقتناع تلك التي ترد على حریته

الاستثناءات التي ترد على حریة القاضي في الإثبات الجزائي :الفرع الأول 

إذا كانت القاعدة العامة في الإثبات الجنائي تقضي بأن محكمة الموضوع لها الحریة في 

من قانون الإجراءات212المادة وفقا لنص )1(تكوین عقیدتها من أي مصدر تطمئن إلیه 

یجوز إثبات الجرائم بأي طریقة من طرق الإثبات ما عدا"التي تنص على أنه الجزائیة

إلا أن هذه القاعدة ترد علیها بعض .)2("ینص فیها القانون على غیر ذلك الأحوال التي 

.)3(الاستثناءات التي لا تترك للقاضي حریة اختیار الأدلة التي یستمد منها قناعته 

1
، 11ة ، العدد الجزائي اللیبي ، مجلة البحوث القانونیإیناس محمد مؤمن العبیدي ، خدیجة الهادي محمد قدح ، ضوابط و حدود  القناعة الوجدانیة للقاضي الجنائي في التشریع ــــ

.14، ص 2020

2
.من قانون الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر 212أنظر المادة ــــ

3
.80بلوهلي مراد ، المرجع السابق ، ص ـــ
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أن یتبع طرقا خاصة في یفرض على القاضيو  لقانون الجنائي في بعض الجرائمیلزم ا

من قاعدة ناةمن بین هذه الجرائم المستثو . )1(ما حدده القانونلأن یبني حكمه وفق الإثبات و 

ما هو و مانة لأخیانة او  كجریمة الزناما هو منصوص علیه في قانون العقوبات الإثباتحریة

رغم أن و . مرور كجریمة السیاقة في حالة سكرعلیه في القوانین الخاصة كقانون المنصوص 

.)2(هذه الجرائم مستثناة من قاعدة حریة الإثبات إلا أن إثباتها یختلف من جریمة لأخرى

إتباع طرق إثبات خاصة في بعض الجرائم  : أولا 

الأدلة، فجمیع الأدلة مقبولة في الأصل العام السائد في الإثبات الجنائي هو عدم حصر

قد خرجت على هذا لكن بعض التشریعاتبات ما دامت قد حصلت بصورة شرعیة، و الإث

من و . ائم بحیث لا یجوز الإثبات بغیرهاحددت الأدلة التي تقبل في بعض الجر المبدأ العام و 

ویتعلق .الاختیاربین هذه التشریعات القانون الجزائي الذي لم یترك للقاضي الجزائي حریة 

.)3(السیاقة في حالة سكروجریمة متي الزنا الأمر بجری

:ـ إثبات جریمة الزنا 1

 لا ، كما أنهاتي یشترط لتكوینها القصد الجنائيتعتبر جریمة الزنا من الجرائم العمدیة ال

)4(تخضع لقواعد الإثبات العامة، كونها ذات طبیعة خاصة من ناحیة تأثیرها على المجتمع

وباعتبارها تمس بكیان الجماعة و سلامتها  إذ هي اعتداء شدید على نظام  الأسرة التي هي 

.)5(أساس قیام الجماعة 

ع توفر تعرف جریمة الزنا بأنها ارتكاب الوطئ الغیر مشروع  من شخص متزوج م

أي . القصد الجنائي مع امرأة أو رجل برضائهما خلال قیام العلاقة الزوجیة فعلا أو حكما

یدل دلالة  قاطعة على ارتكابهما لفعلوضعللمتهمین وهما في القضائیةمشاهدة الشرطة

1
.104ق ، ص سابالمرجع البن نوناس لیلیة ، ولد سعید لیدیة ، ــــ

2
.62سابق ، ص المرجع الأحلام العوایدي ،   ــــ

3
.88سابق ، ص المرجع البن طایة عبد الرزاق ،  ـــ ـ

4
.65دوار حنان ، المرجع السابق ، ص   ــــ

5
.56خلادي شهیناز وداد ، المرجع السابق ، ص   ـــ
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.)1(الزنا وتحریر محضر بذلك في الحال 

لكن اقتباسا من هذه التعریفات تعریفا خاصا لجریمة الزناالمشرع الجزائري یورد  لم      

ء كان الزاني متزوج كل وطئ محرم نتیجة علاقة جنسیة غیر شرعیة سوایمكن تعریفها بأنها 

.أو غیر متزوج

الغیر مشروع في  الوطئشریعة الاسلامیة تحصل بمجرد فإذا كانت جریمة الزنا في ال

لا أنه في قانون العقوبات لا بد من توفر ثلاثة أركان لحصول جریمة الزنا وهي فرج الأنثى إ

.)2(جنائيالقصد الر مشروع و قیام الحالة الزوجیة و الغی الوطئوقوع 

الدلیل الذي یقبل عن ":التي جاء فیهاالعقوباتقانونمن341المادة ذلك طبقا لنص 

یقوم إما على محضر قضائي یحرره إحدى 339ارتكاب الجریمة المعاقب علیها بالمادة 

من صادرةما بإقرار وارد في وسائل أو مستندات ال الضبط القضائي عن حالة تلبس وإ رج

من قانون العقوبات339المادة لما جاء في نص بالإضافة .)3("المتهم أو بإقرار قضائي

التي تنص على تجریم فعل الزنا بحیث یعاقب كل مرتكب لهذا الفعل بالحبس من سنة إلى 

.)4(سنتین متى اكتملت جمیع أركانها 

بقواعدص جریمة الزنانستخلص أن المشرع الجزائري قد خ،من خلال هاتین المادتین

ثلاثة هيهذه الجریمة و ائل التي تثبت بهاالوس، حیث حدد على سبیل الحصرإثبات خاصة

:لوسائ

.محضر قضائي یحرره أحد رجال الضبط القضائي عن حالة تلبس  ـــ

.إقرار وارد في رسائل أو مستندات صادرة من المتهم  ـــ

.)5(إقرار قضائي صادر من المتهم أمام القضاء بأنه قام فعلا بارتكاب الجریمة  ـــ

 ــــ

.104سابق ، ص المرجع البن نوناس لیلیة ، ولد سعید لیدیة ، : عن  نقلاـــ 1

2
.82سابق ، ص المرجع البوشن لیندة ،   ــــ

3
.سالف الذكر العقوبات ، من قانون 341المادة   ـــــ

4
.سالف الذكر ،قانون العقوبات من 339أنظر نص المادة  ـــ ـ

5
.49شلاغة لامیة ، المرجع السابق ، ص دیون كریمة ،  ــــ 



الفصل الثاني                                                سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة 

107

:محضر إثبات حالة التلبس . أ

یعد الدلیل الأول الذي لإثبات التلبس بالجنحة و ة محضرا یحرر ضابط الشرطة القضائی

من قانون41المادة ذلك طبقا لنص و .)1(أورده المشرع الجزائري لإثبات جریمة الزنا

مشاهدة أعوانهالقضائیة و كن غالبا ما یتعذر على ضابط الشرطة ل .)2(الإجراءات الجزائیة

هما في وضعیة أو اب الجریمة بقلیل و تهما عقب ارتك، فیكفي مشاهدالمتهمین متلبسین بالزنا

الجنسیة غیر أن المحكمة العلیا ظروف أو حالة لا تترك مجالا للشك في مباشرتهما للعلاقة 

.)3(بعض الجهات القضائیة حاولت إضافة شهادة الشهود كدلیل رابع لإثبات الجریمة و 

:مستندات صادرة من المتهم الاعتراف الوارد في رسائل و . ب

بعث بها إلى بمحض إرادته في رسائل أو مذكرة و متهم لهو الإقرار الذي حرره او       

.)4(وضوحأو إلى غیرها، یصف فیها جریمة الزنا وكیف حدثت بصراحة و شریكته

سال رسالة إلكترونیة للزوجة مثلاظرا للتطور التكنولوجي قد یتعمد شخص ما في إر فن

قد ترفع الزوجة قضیة ضد هناو . قبل زوجها بارتكاب جریمة الزنامضمونها اعترافا من

یعتبر هذا الاعتراف الكتابي من ثم و .)5(تدعم دعواها بهذه الرسالة الإلكترونیةزوجها و 

.من الأدلة المثبتة لجریمة الزناكدلیل ثاني

:الاعتراف القضائي . ج

القاضي في تكوین اقتناعه على محضر إثبات لا یكفي لإثبات جریمة الزنا أن یستند 

.حالة التلبس أو الاعتراف الكتابي بل یجوز له أیضا الاستناد على الإقرار القضائي

المكونة للجریمة كلهانفسه بارتكاب الوقائعبالإقرار بوجه عام اعتراف المتهم علىیقصدو 

1
.155، ص ، المرجع السابق بن الصادق أحمد   ـــ

2
.سالف الذكر قانون الإجراءات الجزائیة ،من 41المادة   ــــ

3
.66سابق ، ص لمرجع الوار حنان ، د  ــــ

4
.45سابق ، ص المرجع المستاري عادل ،   ــــ

5
.136، ص سابقالمرجع الوفاء عمران ،   ـــ
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.)1(عضها أو ب

أما الإقرار القضائي فهو الاعتراف الذي صدر من المتهم أمام إحدى الجهات القضائیة التي 

213المادة ذلك طبقا لنص و .)2(تمر بها الدعوى العمومیة سواء كانت نیابة أو جهة حكم

.)3(قانون الإجراءات الجزائیة

فإذا لم . وسیلة أخرى لإثبات جریمة الزناة ، لا تقبل أیبخلاف هذه الوسائل الثلاث

اقتناعه تتوفر أحد هذه الأدلة الثلاثة فالقاضي ملزم بالحكم بالبراءة بغض النظر عن مدى 

كما أنه لا یجوز له أن یقیس على هذه الأدلة المحددة حصرا .الشخصي من الأدلة الأخرى

في العدید من قراراتها بنقضها لعدة هذا ما أكدته المحكمة العلیاو . ي تأویلهایتوسع ف أو أن

إلى أدلة أخرى غیر منصوص علیها في استناداقرارات قضت بإدانة المتهمین بجنحة الزنا 

.)4(قانون العقوبات341المادة نص 

:إثبات جریمة السیاقة في حالة سكر ـ  2

الذي یقود ك لأن الشخص ، ذلحالة سكر من أخطر الجرائمتعد جریمة السیاقة في 

هو على هذه الحالة لا یعلم ما هو حجم الأضرار التي یخلفها سواء كانت مادیة أو   السیارة و 

.)5(بشریة 

جریمة السیاقة في حالة سكر في حالة وجود كحول في دم السائق بنسبة معینةتتمثل 

.)6(غ في الألف  20،0ا المشرع بنسبة تعادل أو تزید عنحدده

1
منازعات ، كلیة الحقوق و العلوم فاطمة الزهراء عربوز ، ضوابط السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي ، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون ، تخصص قانون ال  ــــ

.60، ص 2018السیاسیة ، جامعة جیلالي لیابس ، سیدي بلعباس ، 

2
كلیة الحقوق و العلوم سلطة القاضي الجزائي في تقدیر الأدلة القولیة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون جنائي و علوم جنائیة ، ،الكي إبراهیم الخلیلم  ــــ

.66، ص 2020ة ، السیاسیة ، جامعة زیان عاشور ، الجلف

3
.سالف الذكر قانون الإجراءات الجزائیة ،من 213المادة  أنضر  ــــ

4
.160سابق ، ص المرجع الن الصادق أحمد ، ب  ــــ

5
.60سابق ، ص المرجع اللادي شهیناز وداد ، خ  ــــ

6
.92بن طایة عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص   ــــ
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بمجرد جریمة السیاقة في حالة سكر من الجرائم المادیة التي تقع نّ أإلى تجدر الإشارة 

إذ یقصد بالفعل المادي .ن الحاجة إلى توفر القصد الجنائيأي دو الفعل المادي المكون لها 

.)1(أن یكون السائق وقت السیاقة في حالة سكري فعل السیاقة و ابي أیجالسلوك الإ

إجراءات خاصة ضع طرق و بو أما عن خطورة هذه الجریمة فقد تدخل المشرع الجزائري

منها القانون و لإثباتها حیث تم معالجة هذا الأمر من قبل القوانین المكملة لقانون العقوبات 

.)2(المتعلق بتنظیم حركة المرور عبر الطرق

ضباط الشرطة ریمة فقد فرض المشرع على أعوان و بإثبات هذه الجفیما یتعلقو       

01من القانون رقم 18المادة ت حیث نص.نة وإثبات هذه الجریمةإجراءات خاصة لمعای

یجب أن یمتنع كل سائق عن ":أنهأمنهاالمتعلق بتنظیم حركة المرور وسلامتها و 14 ـــ

شأنها أن تأثر على السیاقة عندما یتعاطى مسكرا أو یكون تحت تاثیر أیة مادة أخرى من 

)3("قدراته في السیاقة ردود أفعاله و 

في حالة وقوع حادث مرور جسماني":من نفس القانون أنه19المادةكما نصت 

یة على السائق أو على المرافق للسائق المتدرب ئیجري ضباط أو أعوان الشرطة القضا

المتسبب في وقوع حادث المرور عملیة الكشف عن تناول الكحول عن طریق جهاز زفر 

ناول مشروب كحولي أو في حالة تاحتمالعندما تبین عملیات الكشف عن و  ...الهواء 

ذه العملیات أو رفضه إجراء السائق أو المرافق للسائق المتدرب على نتائج هاعتراض

ئیة بإجراء عملیات الفحص الطبيأعوان الشرطة القضا، یقوم الضباط أوالكشف

)4(."البیولوجي للوصول إلى إثبات ذلك و  الاستشفائيو 

ة سكر إجراء خبرة بتحلیل كمیة الكحول في الدم للتأكدلفي حالإثبات جریمة السیاقةلا بد 

1
.66سابق ، ص المرجع المربوح قادة ،   ــــ

2
.137سابق ، ص المرجع الوفاء عمران ،  ـــ ـ

3
               أوت  9الصادرة في ، 46الجریدة الرسمیة العدد أمنها ،بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها و تعلق، ی 2001أوت  19مؤرخ في  14ـ  01من القانون رقم  18ادة راجع الم  ــــ

.متمم معدل و ، 2001

4
.سالف الذكر ، 14ـ  01من القانون رقم 19المادة   ــــ
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أنه لا یجوز الإثبات بغیر هذا الدلیل وهو ما یعد تقییدا     كما.من وجود الكمیة المطلوبة

.)1(لحریة القاضي في تكوین اقتناعه 

خاصة في المواد الغیر الجزائیةإتباع طرق :ثانیا 

ر جزائیة ضروریة للحكم یستلزم في الدعوى الجزائیة أن یفصل القاضي في مسالة غی

یحدث ذلك عندما یكون المشرع قد جعل من عناصر الجریمة مسائل مدنیة أو في الدعوى، و 

أي أنه أدخل في الواقعة الإجرامیة عناصر قانونیة تتعلق بفرع .تجاریة أو أحوال شخصیة

فصل فیها طالما أن الفصل في الدعوى ، فیتعین على القاضي أن یالقانونآخر من فروع 

طرق الإثبات الخاصة في هذه الحالة یتوجب على القاضي إتباع و . )2(علیها الجزائیة یتوقف 

.بهذه المسائل

التي لا یتصور إثباتها إلا بالقانون طبیعة هذه المسائلهذه الطرق الخاصة تستلزم 

ر الجهة ، فالقاعدة في هذه المسائل لا ینبغي أن یتغیر إثباتها لمجرد تغییهالذي تنتمي إل

.)3(إلا ترتب على ذلك إهدار في مبدأ وحدة القضاء فیها، و القضائیة التي تنظر

تختص المحكمة ":على أنه انون الإجراءات الجزائیةمن ق330المادة نصت 

المطروحة أمامها الدعوى العمومیة بالفصل في جمیع الدفوع التي یبدیها المتهم دفاعا 

.)4("عن نفسه ما لم ینص القانون على غیر ذلك 

قاعدة في هذه ال استثناءلا اعدة قاضي الأصل هو قاضي الفرع و تتضمن هذه المادة ق

بمعنى أن القاعدة تتعلق بالمسائل الأولیة التي یتوقف.إلا بنص صریح ینص بغیر ذلك

فیتعین على القاضي الجزائي أن یفصل فیها طبقا لأحكام .علیها الحكم في الدعوى الجزائیة

تنسب لفرععلى الواقعة الإجرامیة عناصر قانونیةوضع بها لأن المشرع القانون الخاص

1
.67أبو طعیمة أسماء ، جمعي نعیمة ، المرجع السابق ، ص  ــــ

2
.95الرمامنة ، المرجع السابق ، ص إبراهیم محمد   ــــ

3
.82رائد صبار الأزیرجاوي ، المرجع السابق ، ص   ــــ

4
.من قانون الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر 330المادة   ــــ
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.)1(آخر من فروع القانون 

بالمسائل الأولیة تلك المسائل العارضة التي یتوقف علیها الحكم في الدعوىیقصد

.الأصلیةالتي یملك القاضي الجزائي اختصاص النظر فیها بصفة تبعیة للدعوىالجزائیة

أثناء النظر في الدعوى الجزائیة تعرف أیضا بأنها تلك المسائل العارضة التي تثار

وني فیها أولا من قبل القاضي الجزائي  لكونها تدخل في البناء القانیتعین الفصلوالتي یلزم و 

الفصل ، إذ أن الفصل في الدعوى العمومیة یتوقف علىللفعل الإجرامي موضوع الدعوى

.)2(أن قیام الجریمة من عدمه یتوقف على ذلك فیها أولا، و 

تقیید السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي بإتباع طرق الإثبات المقررة في یتوقف 

القوانین الغیر جزائیة بالنسبة للمسائل الغیر جزائیة المطروحة علیه تبعا للدعوى العمومیة 

:على شرطین هما 

:ـ أن لا تكون الواقعة محل الإثبات هي بذاتها الواقعة محل التجریم ـ

لغیر جزائیة المتعلقة بالقوانین ام أن تكون الواقعة معل الإثبات و بذلك أنه یلز نعني

.)3(لیست المكونة للسلوك الإجرامي هي مفترضة للجریمة و 

:أن تكون الواقعة المتعلقة بالقوانین الغیر جزائیة عنصرا لازما من عناصر الجریمة  ــ

في الدعوى العمومیة لا یتقید بقواعد هو یفصلنعني بذلك أن القاضي الجزائي و 

في الدعوى العمومیة ، إلا إذا كان الفصل ة بالمسألة الفرعیة غیر الجزائیةالإثبات الخاص

ناصر تكون عنصرا لازما من عباعتبارها، فصل في هذه المسألة الغیر جزائیةیقتضي ال

وسائل الإثبات المقررة ، فإنه على القاضي الجزائي أن یتبع الجریمة المطلوب الفصل فیها

.)4(غي قانون هذه المسالة الغیر جزائیة 

1
.71مربوح قادة ، المرجع السابق ، ص   ــــ

2
.96بن طایة عبد الرزاق ، المرجع السابق ، ص   ـــ

3
.71فاطمة الزهراء عربوز ، المرجع السابق ، ص   ــــ

4
.172بن الصادق أحمد ، المرجع السابق ، ص   ــــ
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ومن بین الجرائم الغیر جزائیة التي تستوجب طرق خاصة في الإثبات نجد جریمة خیانة 

.على الملكیة العقاریةجریمة التعدي  والأمانة 

:ـ جریمة خیانة الأمانة 1

بمقتضاه إلى الشيءتسلیم مانة الذي یقع الأجریمة خیانة الأمانة وجود عقد تفترض 

یشكل  الذيالتبدید الذي تقوم به الجریمة و  أو الاختلاسفعل ارتكابهو سابق على المتهم و 

من ثم فإن القاضي یلتزم في إثبات واقعة التسلیم بأحكام القانون و  .واقعة محل الإثباتال

أما بالنسبة لتصرف المتهم ،ة هي مفترض للسلوك الإجرامي ذاتههذه الاخیر باعتبارالمدني 

تصرف فیه بالبیع مثلا فإنه یمكن للقاضي الجزائي إثباته بأي طریقة من و  ءالشيالذي تسلم 

وذلك طبقا )1(السلوك الإجرامي المكون للجریمةطرق الإثبات لأن تصرف المتهم هو ذاته 

.)2(من قانون العقوبات376المادة نصلما جاء في 

:ـ جریمة التعدي على الملكیة العقاریة 2

)3(من قانون العقوبات386المادة نصوص علیها في ممن الجنح الهذه الجریمةتعد

إثبات ملكیته للغیر هو من و . لغیرعقار مملوك لوقع على  الاعتداءلا تقوم إلا إذا كان و 

من ثم إثبات التعدي على الملكیة و . جبة الإثبات بطرق القانون المدنيالمسائل الأولیة الوا

.)4(الجنائيالعقاریة بالقانون

، في حین یدعي المتهم أنه هو صاحب العقارقد تثار أمام القضاء مسألة أولیة حیث

، الأمر هو مالك العقار أیضا محل النزاعمعنویایدعي خصمه سواء كان شخصا طبیعیا أو 

الذي یتعین أولا الفصل في النزاع في القانون المدني لتحدید الملكیة الحقیقیة للعقار ثم تقوم 

.)5(على الملكیة العقاریة الاعتداءبعدها أو تنفي جریمة 

1
.71فاطمة الزهراء عربوز ، المرجع السابق ، ص   ــــ

2
.من قانون العقوبات ، سالف الذكر 376المادة  ــــ

3
.من قانون العقوبات ، سالف الذكر 386أنظر المادة   ــــ

4
.72مربوح قادة ، المرجع السابق ، ص   ــــ

5
.480مروك نصر الدین ، المرجع السابق ، ص   ــــ
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الاقتناعالتي ترد على حریة القاضي في الاستثناءات:الفرع الثاني 

خاص منها بنص استثنىكمبدأ عام إثبات الجرائم بكافة الطرق القانونیة إلا ما یجوز

للأدلة المطروحة اطمئنانهالقاضي و باقتناعلأن العبرة في المواد الجزائیة هي .في القانون

تكوین قاضي الجزائي حریته في الإثبات و إلا أنه هناك حالات معینة یفقد فیها ال.علیه

.أدلة معینة یحددها القانون مقدماالشخصي فیصبح مقیدا باقتناعه

قة التي یتمتع بها القاضي الجزائي إلا أنه تعرض للعدید من نظرا للسلطة المطل

.السلطةالتي تحد من هذه الاستثناءاتما دفع المشرع الجزائري لوضع بعض الانتقادات

كبیرا في اعتمادافمنها القرائن القانونیة سواء القاطعة أو البسیطة التي یعتمد علیها القاضي 

تیة للمحاضر التي تحوز على القوة الثبوتیة إلى حین إثبات مجال الإثبات و منها القوة الثبو 

.)1(عكسها أو عدم صحتها بالتزویر

القرائن القانونیة : أولا 

لمراد إثباتها من واقعة هي الواقعة او  ،واقعة مجهولةلالإثبات هي استنتاج القرینة في

الواقعتین صلة أو علاقة سببیة بین و ، اتهي واقعة أخرى قام علیها دلیل الإثبمعلومة و 

هو غیر ال ذلك أن یتهم شخص بسرقة منزل ولا یكون على جریمته شهود و مثو  )2(منظمة

المنزل بصمات یثبت أنها لكن عندما ترفع من باب المتهم، و ارتكبهامعترف بالجریمة التي 

لدیه ضبط المسروقات البصمات و ، فتكون بعض المسروقاتتضبط في حیازته للمتهم و 

.)3(جریمة السرقة ارتكبتین على أنه هو الذي قرین

خلصها  القاضي منتعتبر القرینة قضائیة یستمن عمل القاضيالاستنتاجفإذا كان      

أمر تقدیرها للقاضيبسیطة لا یمكن حصرها،  فیتركقرائن  وظروفها وهي وقائع الدعوى 

1
.71بوشن لیندة ، المرجع السابق ، ص   ــــ

2
.183تومي جمال ، المرجع السابق ، ص   ــــ

3
اه علوم في القانون الجنائي ، كلیة محمد سید أحمد عبد القادر عامر ، الاطار القانوني لتطویر نظام التقاضي وتكوین مبدأ الاقتناع الشخصي ، رسالة مقدمة لنیل درجة دكتور   ــــ

.523الحقوق ، جامعة المنصورة ، ص 
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من عمل المشرع فإن القرینة تعتبر قانونیة حیث الاستنتاجإذا كان و . ات عكسهایجوز إثبو 

باستخلاص إزاءهاالقاضي ملزم و . قانونیة بغیر نصنون إذ لا قرینة تجد مصدرها في القا

.)1(نتیجة معینة من أوضاع قانونیة محددة 

لا یدع التي نص علیها المشرع في القانون نصا صریحا بحیثتلك قانونیة تعتبر قرائن 

إذ یلتزم القاضي بمنهج ،الخصوم معافهي تقید القاضي و .مجالا للمجادلة في صحتها

لدعوى ما لم المشرع في الإثبات الذي أجاز له بأن یحكم بما یقتنع به من أدلة طرحت في ا

فلا تقبل إثبات العكس القرائن القانونیة تنقسم بدورها إلى قرائن قاطعة لاو . یقیده بقرینة بذاتها

، وهي واردة في القانون هاضدلیل یناقثبات عكسها أو قبولجادلة في صحتها أو إیمكن الم

.)2(على سبیل الحصر

"لا یعذر بجهل القانون"سمیة حیث مثال ذلك قرینة العلم بالقانون بعد نشره في الجریدة الر و 

لجنائي لأن العلم بالقانون فلا یجوز الدفع بالجهل أو الغلط فیه كذریعة لنفي القصد ا

.مفترض

.)3(لا یحكم على غیر مقتضاها بالقرائن القانونیة القاطعة و كم فالقاضي إذا ملزم قانونا بالح

مكن صاحب نص علیها المشرع و أي البسیطة هي تلك التي أما القرائن الغیر قاطعة

طالما كانت هذه الوسائل مشروعة وتتفق المصلحة من إثبات عكسها بكافة وسائل الإثبات 

.)4(للقاضي الجنائي بغیر معقب علیها من أحد تقدیرها متروكو . المنطقمع العقل و 

، فهو یملكبشأن القرائن القضائیة ابارز  اخیر إلى أن القاضي الجزائي له دور نتوصل في الأو 

لتحقیق من وجود اج المنطقي للواقعة المجهولة بعد انتسلطة مطلقة في عملیة الإ إزاءها

.الواقعة المعلومة

1
.183جمال ، المرجع نفسه ،ص تومي  ــــ

2
.524ــــ  محمد سید أحمد عبد القادر عامر ، المرجع نفسه ، ص 

3
.93ــــ  بلوهلي مراد ، المرجع السابق ، ص 

4
.77ــــ  دوار حنان ، المرجع السابق ، ص 
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ى سلطة حقیقیا علاستثناءاالقاطعة منها فهي تشكل إلا أن القرائن القانونیة خاصة

قد  أن المشرعطالمافلا یمكن أن یمارس أي سلطة في مواجهتها ، القاضي في تقدیر الأدلة

الدلیل القانوني في حیث أن المشرع هو من یقوم بصیاغة .باتحجیتها في الإثحدد قوتها و 

أما القاضي لا یقتصر دوره إلا ، بذلك عملیة إثبات كاملة للجریمةقاعدة قانونیة محددة مقررا

.)1(على التأكد من توفر الشروط المطلوبة للأخذ بهذه القرینة من عدمها 

الحجیة القانونیة لبعض المحاضر :ثانیا 

تلك المحررات درسناها في الفصل الأوللنا و عامة كما سبق ةتعتبر المحاضر بصف

بواسطة مساعدیهم أو المختصون عملهم الذي باشروه بأنفسهم أوها الموظفون التي یدون فی

.تحت إشرافهم

البحوث ررات تتضمن تقریرا عن التحریات و أما محاضر الضبطیة القضائیة فهي مح

 انتائج العملیات التي قامو و  به فیهمالمشتوأقوال الشهود و التي أجراها محرروه من معاینات

.)2(ضبط الأشیاء المتعلقة بالجریمة محل البحث بها كالتفتیش و 

لا تعتبر":التي جاء فیهامن قانون الإجراءات الجزائیة215المادة طبقا لنص و     

القانون على التقاریر المثبتة للجنایات والجنح إلا مجرد استدلالات ما لم ینصالمحاضر و 

لا تتمتع بأي محاضر تعد من المحررات الرسمیة و یتضح لنا أن هذه ال.)3("ذلك خلاف 

للنظر فهي مجرد استدلالات یستشیر بها القاضي ، الإثبات الجزائيفي مجال حجیة معینة 

.)4(وهذا كأصل عام .في القضایا المطروحة أمامه

فقد جعل، متعلقة بصعوبة إثبات بعض الجرائمالاعتبارات الخروجا على هذا الأصل و و     

    زبحیث لا یجو .من وقائعتضمنتهفي الإثبات بمامعینة المشرع لبعض المحاضر حجیة 

1
.187تومي جمال ، المرجع السابق ، ص   ــــ

2
.104الرزاق ، المرجع السابق ، ص بن طایة عبد   ــــ

3
.من قانون الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر 215المادة  ـــ ـ

4
.96إبراهیم محمد الرمامنة ، المرجع السابق ، ص   ــــ
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.)1(دلیل العكسي أو بالطعن فیها بالتزویردحضها إلا بتقدیم ال

:المحاضر التي لها حجیة إلى أن یثبت عكسهاـ  1

لقد أضفى المشرع الجزائري على بعض المحاضر حجیة نسبیة بحیث أنه لیس للقاضي 

.الجزائي أن یشكل قناعته من غیرها، فیعتبرها صحیحة ویتقید بها إلا أن یثبت عكسها

.المخالفاتمحاضر في مواد الجنح و هذا النوع من النجد و 

المحاضر مجرد استدلالات یستنیر بها القاضي اعتبرفبالنسبة للجنح رغم أن المشرع 

لإجراءات ا من قانون216المادة على ذلك طبقا لنص استثناءافي حكمه إلا أنه أورد 

یتمثل هذا الاستثناء في كون أن الجنح المنصوص علیها في القوانین الخاصة و  .)2(الجزائیة

.أو بشهادة الشهودحین إثبات عكسها بدلیل كتابي إلىتتمتع بحجیة ثبوتیة 

اعتبرهاحیث لها تكتسي قوة ثبوتیة أما فیما یتعلق بالمخالفات فالأصل أن المحاضر المثبتة

.)3(لات التي یقضي فیها القانون بغیر ذلكإثبات باستثناء الحاالمشرع كدلیل 

ن إلا أنه تبقى هذه الحجیة القانونیة التي أضفاها المشرع الجزائري إلى هذا النوع م

ا إلا بالكتابة إذ لا یجوز إثبات عكسه.سبیة قابلة للدحض بالدلیل العكسيالمحاضر حجیة ن

من قانون400المادة ذلك بالرجوع إلى القواعد العامة التي تتضمنها و . أو بشهادة الشهود

تقضي بأن الدلیل العكسي لا یجوز أن التي تنظم هذه المسألة و .)4(الإجراءات الجزائیة

.)5(یثبت إلا بالكتابة أو بشهادة الشهود 

من خلال ذلك یتضح لنا أن القاضي الجزائي مقید بحجیة هذه المحاضر دون أن یمارس و 

الحكم بالبراءةو   نفسهبها من تلقاءعدم الأخذو   استبعادهاإذ لا یجوز له ،التقدیریة هسلطت

1
.95ــــ  بلوهلي مراد ، المرجع السابق ، ص 

2
.من قانون الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر 216ص المادة أنظر ن  ــــ

3
.75فاطمة الزهراء عربوز ، المرجع السابق ، ص   ــــ

4
.من قانون الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر 400راجع المادة   ــــ

5
.77بوشن لیندة ، المرجع السابق ، ص   ــــ
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.)1(عكس ذلكجرد إنكار المتهم للتهمة المنسوبة إلیه إلا في حالة تقدیم دلیل عكسي یثبت بم

التدلیس ة من قبل أعوان قمع جرائم الغش و إلى ذلك نجد المحاضر المحرر بالإضافةو      

قانون حمایة المستهلك المتعلق ب 03 ـــ 09من القانون رقم 31المادة بموجب وذلك 

.)2(الغشقمعو 

حیث أنه متى حررت محاضر بشأن هذه الجریمة فإن السلطة التقدیریة للقاضي تقید إذ 

لا یستبعدها لأن ما دون فیها یعتبر صحیحا إلى و  المحاضریصبح ملزما بما ورد في هذه 

.)3(أن یثبت عكسه

2فقرة  65المادة ات الصید البحري طبقا لنص المحاضر التي تحرر بالنسبة لمخالفكذلك و 

وهي محاضر .)4(تربیة المائیاتالمتعلق بالصید البحري و  11 ـــ 01من القانون رقم 

.لا للإثبات إلى غایة إثبات عكسهادلیعة و ذات حجیة قاط

:ـ المحاضر التي لها حجیة إلى أن یطعن فیها بالتزویر 2

أدلة  باعتبارهاإذا كان المشرع الجزائري قد أسبغ على بعض المحاضر حجیة نسبیة 

، فإن ذلك لم یمنعه من إقرار حجیة كاملة لطائفة أخرى من المحاضر التيشرعیة للإثبات

تتمتع بقوة ثبوتیة ملزمة تقید السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي، إذ لا تتیح له الحریة في 

.)5(مناقشة الوقائع المادیة التي تتضمنها وفق لاقتناعه الشخصي 

ري بموجب قوانین خاصة لتنظیم هذا النوع من المحاضر وذلك ما ئتدخل المشرع الجزا

.)6(من قانون الإجراءات الجزائیة218المادة نصت علیه 

1
.76، المرجع السابق ، ص فاطمة الزهراء عربوز  ــــ

2
.2009مارس 8الصادرة في ،  15عدد ، الجریدة الرسمیة ، یتعلق بحمایة المستهلك  قمع الغش 2009فبرایر 25مؤرخ في  03ـ  09قانون رقم من 31المادة   ــــ

3
.76سابق ، ص المرجع الأحلام العوادي ،   ــــ

4
2015أفریل سنة 2لمؤرخ في ا 08ـ  15المتمم بالقانون رقم ، یتعلق بالصید البحري وتربیة المائیات المعدل و 2001یولیو 3مؤرخ في  11ـ  01قانون رقم من  2فقرة  65المادة   ــــ

.2015أفریل 8الصادرة في،  18العدد  الجریدة الرسمیة ،

5
                                            .                                                                                                82ـ  81، المرجع السابق ، ص ص فاطمة الزهراء عربوز  ــــ

6
.من قانون الإجراءات الجزائیة ، سالف الذكر 218راجع المادة   ــــ
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لنص هذه المادة یتضح لنا أن حجیة هذه المحاضر قویة إلى درجة أن باستقرائنا

طریقا استلزمأي أن القانون قد .تسنى إلا بإدانة محررها بالتزویرما ورد فیها لا یاستبعاد

هو دفعها عن طریق الطعن هذه المحاضر و كتسبها ینا لدحض الحجیة القانونیة التي تمع

ثبات أخرى كالشهادة أو القرائن على أدلة إ اعتماداإذ لا یجوز للقاضي أن یستبعدها بالتزویر

)1(ذلك لما لها من حجیة قاطعة و 

محاضر ، إلى غایة الطعن فیها بالتزویر ةن بین المحاضر ذات القوة الثبوتیمنجد 

حیث تتسم هذه المحاضر بحجیة مطلقة .المحاضر الجمركیةالجلسات والأحكام القضائیة و 

بطا حقیقیا على ما یجعلها تشكل ضا، وتیة بمثابة قوة الدلیل القانونيإلى حد یجعل قوتها الثب

لم یطعن فیها لشروط صحتها و انت مستوفیةفمتى ك.)2(سلطته التقدیریة القاضي الجزائي و 

ه لمناقشة ذلك لعدم إمكانیتو ، وملزمة على القاضيیقین ویر فإنها تكون ذات حجة و بالتز 

ن یإذ لا یجوز له استبعاد ما ورد فیها ولو تب.المعاینات المادیة التي تتضمنهامدى صحة

كما لا یجوز له أن یقضي ببراءة المتهم استنادا لقاعدة الشك یفسر ،أن مصداقیتها محل شك

.)3(لمصلحة المتهم 

من خلال ما سبق نستخلص أن حریة القاضي الجنائي في الاقتناع تقوم على أساس 

استبعاد تدخل المشرع في تحدید الأدلة التي یستند إلیها القاضي في الحكم، فالمشرع 

جال أمام القاضي الجنائي في أن یستلهم عقیدته من أي دلیل یطمئن إلیه الجزائري أفسح الم

حیث منح له الحریة في أن یستعین بكافة الطرق للبحث عن الحقیقة والكشف عنها .وجدانه

إلا أنه لا یجب .كما أعطاه كافة الصلاحیات التي تمكنه من اتخاذ ما یجده ملزما لذلك

یتسم الاقتناع الشخصي بطابع .عقیدته هي حریة تحكمیةالفهم أن حریة القاضي في تكوین 

الذاتیة الذي من شأنه أن یجعل القاضي عرضة لإمكانیة التعسف والوقوع في الخطأ تحت 

هذا ما جعل المشرع یخضع هذه الحریة المقررة .تأثیر دوافع نفسیة داخلیة أم خارجیة

.لمتقاضي لعدم التعسف في حقهللقاضي إلى بعض القیود للحد منها وهي بمثابة ضمانة ا

1
.108سابق ، ص المرجعالطایة عبد الرزاق ، بن   ــــ

2
.177سابق ، ص المرجع التومي جمال ،   ــــ

3
.100سابق ، ص المرجع البلوهلي مراد ،   ــــ
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خاتمة

عرفت الحیاة البشریة منذ القدم ظاهرة الجریمة، كما عرفت أیضا عدة أدلة للكشف عنها 

وعن مرتكبیها، حیث أصبح یأخذ بالأدلة العلمیة الحدیثة بعدما كان یأخذ بأدلة الإثبات 

الظاهرة، إذ بات المجرمون یحترفون الإجرام وذلك مواكبة للتطور الذي عرفته هذه .التقلیدیة

.ویلجئون إلى طرق احتیالیة من أجل تضلیل العدالة

للقاضي الجزائي عدة سلطات لتحقیق ي المشرع الجزائر للحد من هذه الظاهرة خولو      

نتهي في آخر والذي ی،ومن بینها الاستعانة والاستناد إلى أي دلیل یقام أمامه.العدل

.ا بإدانة المتهم أو بتبرئتهالمطاف إم

  .الأدلة كمبدأ عام فالقاضي حر في تكوین عقیدته، إذ له مطلق الحریة في تقدیر

عتراف أو الشهادة فله أن یأخذ بها ویحكم بإدانة المتهم كما له أن یستبعدها فبالنسبة للإ

فله أن یقوم باختیار هو الحال بالنسبة للمحررات والقرائنكما.ویصدر حكما ببراءة المتهم

أي واقعة من الوقائع لیستنبط منها قرینة قضائیة لیقیم حكمه علیها وذلك دون أي رقابة 

.علیه

ذلك منعاو  ،إلا أنه مهما كانت هذه السلطة واسعة ومطلقة لا بد من وجود ما یحد منها

.من التعسف القضائي على الحقوق الفردیة

یزاءها أي حریة في ستثناءات وضوابط لا یملك القاضي إة افقد أورد المشرع الجزائري عد

رد على سلطة القاضي التي تففیما یتعلق بالاستثناءات .، إذ یتعین علیه أن یلتزم بهاهاتقدیر 

هناك ما یرد على حریته في الإثبات كحصر الأدلة في بعض الجرائم إذ لا یجوز فالجزائي، 

ومنها ما یرد على حریة القاضي في .ة في حالة سكرالإثبات بغیرها كجریمة الزنا والسیاق

القرائن تي لا یجوز الحكم بغیر مقتضاها و الاقتناع كالقرائن القانونیة، ومنها القرائن القاطعة ال

.طعن فیها بالتزویرلم یالقانونیة البسیطة التي یحكم بها ما لم یتم إثبات عكسها أو

دلة التي یستمد على الأهناك ضوابط ترد فسلطة أما فیا یخص ضوابط الحد من هذه ال

.مشروعة وواردة في الدعوى وخضعت للمناقشةإذ یجب أن تكون اقتناعهمنها القاضي
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لا على  الیقینخضع لها اقتناعه كأن یكون هذا الأخیر مبنیا على الجزم و أخرى یوضوابط 

.الاحتمال وأن لا یكون مبنیا على أدلة متناقضة فیما بینهاالضن و 

لیها یمكن لنا القول أن أدلة الإثبات الجنائیة أدلة نظرا لكل هذه النتائج المتوصل إ

تستعمل لضبط الآثار المتروكة من قبل الجاني في مسرح الجریمة، وبعد ثبوت العلاقة 

تتحول هذه الآثار إلى أدلة یمكن الاستناد إلیها الإجرامیة بین الفعل الإجرامي والمتهم 

ویكون البحث عنها باستعمال عدة وسائل منها .والاعتماد علیها للكشف عن لغز الجریمة

.التقلیدیة والوسائل العلمیة الحدیثة

إضافة إلى ذلك فإن جعل سلطة القاضي سلطة مطلقة في تكوین اقتناعه یعد و       

لعدالة، حیث أن هذه القناعة لا یمكن أن تبلغ غایتها ما لم تتمتع الضمان الوحید لتحقیق ا

.باعتبارها متعلقة بالقاضي فلیس للمشرع الجزائري أي دخل فیهاو  ،بكامل الحریة في تكوینها

على القاضي أن لا یحكم بما یشاء إذ یجدر،لكن دون أن تصل هذه الحریة إلى حد التحكم

فهو ملزم ببناء اقتناعه على قواعد جدیة ،وفقا لهواه بل یجب علیه أن یكون أكثر وعیا

.ومنطقیة یتداركها العقل

:غیر أنه لتحقیق هذه النتائج لا بد من النظر في مختلف هذه التوصیات

لجنائي إلا أنه لا بد من الاستناد على الأخذ بالوسائل العلمیة الحدیثة في الإثبات ا ــ رغم

.وسائل الإثبات التقلیدیة

ــ ـتدخل المشرع الجزائري لوضع نصوص قانونیة صریحة ومناسبة، تخص الإثبات الجنائي 

.وسلطة القاضي في تقدیر هذه الأدلة

م ـــ السعي أكثر في تطویر وسائل الإثبات الجنائیة لأنه كلما زادت تطورا زاد معها المجر 

.تفطنا

ما یتعلق بالتنویم ـــ إعادة النضر فیما یخص مدى مشروعیة الوسائل العلمیة الحدیثة خاصة

.غیرها من وسائل الإثبات الأخرىالمغناطیسي والتحلیل التخدیري و 
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ـــ جعل تسبیب الحكم القضائي أمرا ضروریا من أجل حمایة حقوق الأفراد من تعسف 

.القضاة
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.2017، 1الحقوق، جامعة الجزائر علوم، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة 

، شهادة الدكتوراه علوم في  الحقوق، أطرحة لنیل بن جبل العید، الاعتراف في المادة الجزائیة.3

.2018، بن خدة، الجزائر، كلیة الحقوق بن یوسف قانون جنائيتخصص 

في المواد المدنیة راسة مقارنة ، دهادة الشهود في القانون الجزائري، الإثبات بشبراهیمي صالح.4

، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه علوم، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والجنائیة

2012.

، تخصص السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي، أطرحة لنیل شهادة دكتوراه، حدود تومي جمال.5

.2021زو،قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي و 

، أطروحة لنیل نون الإجراءات الجزائیة الجزائري، طرق الإثبات في ضل قازروقي عاسیة.6

الدكتوراه علوم في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، شهادة

.2018سعیدة، 

في القانون المقارن، أطروحة واد الجنائیة ، الاقتناع الشخصي للقاضي في المطواهري إسماعیل.7

.2014، 1الجزائر ، جامعة دكتوراه في القانون، فرع القانون العام، كلیة الحقوق
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، إثبات الدعوى الجنائیة، برنامج الدكتوراه، قسم السیاسة الشرعیة،عبد االله بن سعید أبو داسر.8

.1443الإمام محمد بن مسعود الإسلامیة، جامعة

دة ، أطروحة مقدمة لنیل شهاالسلطة التقدیریة للقاضي الجزائي، ضوابط الزهراءعربوز فاطمة .9

الدكتواه علوم في القانون، تخصص قانون المنازعات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2018، جلالي لیابس، سیدي بلعباس

سعید،القانون، كلیة الحقوقتوراه في ، أطروحة دكلالو رابح، الشهادة في الإثبات الجزائي.10

.2016حمدین، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، 

ر القانوني لتطویر نظم التقاضي وتكوین مبدأ ، الإیطامحمود سید أحمد عبد القادر عامر.11

الاقتناع القضائي، دكتوراه في القانون الجنائي، كلیة الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، دون سنة 

.النشر

نیل شهادة ، رسالة لوره في ضمان سلامة الحكم الجزائيدمستاري عادل، المنطق القضائي و .12

دكتواه علوم في الحقوق، قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

.2011، بسكرة

، الجریمةتها بالكشف عن اعلاقخدام المحققین للوسائل التقنیة و ست، امحمد فریح العطوي.13

درجة الدكتوراه في علم رسالة مقدمة إلى عمادة الدراسات العلیا استكمالا لمتطلبات الحصول على

.2009الاجتماع، تخصص علم الجریمة، عمادة الدراسات العلیا، جامعة مؤتة، دون بلد النشر، 

ة دكتوراه رج، رسالة مقدمة لنیل دالقاضي الجزائي مع الدلیل العلمي، تعامل وفاء عمران.14

، علوم في القانون العام، فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة

2019.
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دة دكتوراه في القانون ، رسالة لنیل شهاالسلطة التقدیریة للقاضي الجنائي، یحیاوي صلیحة.15

.2016الجزائر ، سعید حمدین، الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق

:المذكرات الجامعیة 2/2

:الماجستیر ـ مذكراتأ 

دة الماجستیر في القانون ، مذكرة لنیل شهایمة التزویر في المحررات الرسمیة، جر أمغار خدیجة.1

.2014، بن عكنون، 1الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر 

یاسمین، الإثبات في المادة الجزائیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، قانون خاص، كلیة العایب.2

.2019الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

، رسالة وابط العدالة في التحقیق الجنائي، دراسة علمیة شرعیة، ضاسماعیل حسن الحمیري.3

دینة ، جامعة المرجة الماجستیر في الفقه الاسلامي، كلیة العلوم الاسلامیة، قسم الفقهمقدمة لنیل د

.2012العالمیة، 

ة ، مذكرة لنیل شهادالقاضي الجزائي في تقدیر الأدلةالحدود القانونیة لسلطة، بلوهلي مراد.4

السیاسیة، جامعة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص علوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم 

.2011، باتنة، الحاج لخضر

ل على شهادة ، مذكرة من أجل الحصو دلیل العلمي أمام القضاء الجزائي، قبول البوشو لیلى.5

.2011، 1الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر 

القانون مع الجنائي في الشریعة و اتي للقاضي ، الاقتناع الذبن عبادة بن غطاي العنزي كریم.6

، رسالة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على درجة ة العربیة السعودیةالتطبیق في المملك

ماجستیر في قسم العدالة الجنائیة، تخصص التشریع الجنائي الاسلامي، كلیة الدراسات العلیا، ال

.2003یة، الریاض، میة نایف العربیة للعلوم الأمن، أكادقسم العدالة الجنائیة
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، مذكرة جرام الحدیث في التشریع الجزائري، دور الضبطیة القضائیة في مواجهة الإتومي یحیى.7

، بن 1الماجستیر في القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر لنیل شهادة

.2012عكنون، 

شهادة ، مذكرة لنیلالجنائي التقلیدیةحمید عبد حمادي ضاحى المرعاوي، طرق الإثبات.8

.الماجستیر، قانون جنائي، الجامعة التقنیة الوسطى، المعهد التقني، الأنبار، العراق

، رسالة لنیل متطلبات درجةلوسائل العلمیة في إثبات الجریمة، احمید عباس عبد االله الشبلاوي.9

امعة المصطفى العالمیة، ، جالماجستیر في القانون الجزائي وعلم الإجرام، كلیة العلوم الانسانیة

2016.

اسة مقارنة في القانون ، در القرینة ودورها في إثبات المسائل الجزائیةرجاوي،صبار الأزیرائد .10

، القسم العام، الماجستیرطلبات الحصول على درجة ، رسالة مقدمة استكمالا لمتالأردني والعراقي

.2011، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط

، رسالة استكمالالإثبات الجنائيدورها في عبد الرحمان یوسف حسن أمال، الأدلة العلمیة و .11

، ق الأوسطر ، جامعة الشطلبات الحصول على درجة الماجستیر، قانون عام، كلیة الحقوقلمت

2012.

، رسالة مقدمة استكمالا لمتطلبات فهد العجمي، دور القرائن في الإثبات المدنيعبد االله علي .12

درجة الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الشرق الأوسط، الحصول على 

2011.

مذكرة لنیل شهادة، ي في تقدیر أدلة الإثبات المادیة، سلطة القاضي الجزائعمورة محمد.13

علوم الجنائیة وعلم الإجرام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، الماجستیر في ال

.2010، تلمسان
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جة الماجستیر ، مذكرة لنیل در صمات الحیویة في الإثبات الجزائي، دور البعماد الدین عبدو.14

.2018معة حلب، ، جافي القانون الجزائي، كلیة الحقوق

الماجستیر في ، مذكرة مقدمة لنیل شهادةالإثبات في التحقیق الجنائيأدلة علوي سالم، .15

ن یوسف بن خدة، جامعة لوم الجنائیة، كلیة الحقوق، سعید حمدین، بالعالقانون الجنائي و 

.2017، 1الجزائر

، بحث مقدم لتقنیة الحدیثة على حقوق الإنسان، أثر الإثبات بوسائل افیصل مساعد العنزي.16

كلیة الدراسات العلیا، قسم ،ة الماجستیر في العدالة الجنائیةلمتطلبات الحصول على درجاستكمالا 

للعلوم الأمنیة، ، جامعة نایف العربیة تخصص التشریع الجنائي الإسلامي،العدالة الجنائیة

2007.

، قارنةون الاجراءات الجزائیة الفلسطیني، دراسة م، الاعترافات في قاندویكاتلؤي داود محمد .17

جامعة النجاح الوطنیة، ، العام، كلیة الدراسات العلیاأطروحة لنیل شهادة الماجستیر في القانون

.2007نابلس، فلسطین، 

ر، كلیة الحقوق، بن عكنون ، بحث لنیل شهادة الماجستیلالو رابح، أدلة الإثبات الجزائیة.18

.2004، الجزائر

طلبات الحصول ، رسالة مقدمة استكمالا لمتالمسائل الجزائیةمحمد غالب الرحیلي، الخبرة في .19

.2014على درجة الماجستیر، جامعة الشرق الأوسط، 

:ـ مذكرات الماستر ب 

لة لنیل ، مذكرة مكمالاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي،جمعي نعیمة،أبو طعیمة أسماء.1

الجنائیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، شهادة الماستر في الحقوق، تخصص علم الإجرام والعلوم 

.2012، مستغانم
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أدلة الإثبات، مذكرة لنیل ، السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي في تقدیرأحلام العوایدي.2

شهادة الماستر، قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن 

.2015، مهیدي، أم الواقي

یات نیل ، مذكرة مكملة لمقتضحجیة المحاضر في الإثبات الجنائي، أحمد یاسینأوباح.3

.2014لیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة المسیلة، ، كشهادة الماستر في الحقوق

راثیة في الإثبات الجنائي المادي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ، دور البصمة الو بودراع دلیلة.4

، جنائیة، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلةقانون جنائي وعلوم 

2019.

رة لنیل ، مذكالقاضي الجزائي في تقدیر الأدلة، الحدود القانونیة لسلطةطایة عبد الرزاقبن.5

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.2014،محمد خیضر، بسكرة

، الجنائیة في ضل التشریع الجزائريفي المواد ثبات، الإبن نوناس لیلیة، ولد سعید لیدیة.6

ة لنیل شهادة الماستر في القانون، تخصص قانون جنائي والعلوم الإجرامیة، كلیة الحقوق مذكر 

.2018والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

رة لنیل ، مذكالمدنیة، سلطة القاضي في تقدیر أدلة الإثبات في المواد كنزةبریخ حوریة، بالة .7

شهادة الماستر في الحقوق، قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.2016، میرة، بجایة

نون مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، قا،الإثبات الجنائي بالأدلة العلمیة، بوشو سمیرة.8

.2019، جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة
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، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الماستر بوحنیك زینب، الخبرة في المادة الجزائیة.9

.2015كادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، أ

برة القضائیة في المادة الجنائیة، مذكرة الماستر في القانون، تخصص ، الخبن حاج یسینیة.10

،قانون خاص وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

2013.

، الجوانب القانونیة لاستخدام الأدلة المستمدة من الوسائل بن جقبوب محمد، تواتي النعاس.11

بات نیل شهادة الماستر في الحقوق، ، مذكرة ضمن متطلثة في الإثبات الجنائيلمیة الحدیالع

.2020كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 

رة ، مذكرات العرفیة في التشریع الجزائري، الإثبات بالمحر بوجنوي تاكلیت، مسعودان آسیة.12

اص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قانون خ

.2013الرحمان میرة، بجایة، 

،القضائیة في القانون الجزائري، اختصاصات الضبطیةبوعوینة أمین شعیب، مهلب حمزة.13

مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، 

.2013بجایة، 

، مذكرة لنیل بات الإجرامیة في الإثبات المدني، قیمة وسائل الإثفلة فریال، ولي ندىمجر .14

نائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، شهادة الماستر في القانون الج

.2017، بجایة

، مذكرة لنیل شهادة للقاضي الجنائي في تقدیر الخبرة، السلطة التقدیریةحشمان هاشمي.15

سیة، جامعة الدكتور مولاي الطاهر، سعیدة، العلوم السیاكي، كلیة الحقوق و یالماستر نظام كلاس

2019.
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هایة الدراسة لنیل شهادة الماستر، ، مذكرة نحجیة الخبرة في المواد الجزائیة،حراث حكیمة.16

.2019، س، مستغانمرحمان بن بادی، جامعة عبد الكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

ي الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، قانون حجیته فحنشي نوال، الاعتراف و .17

.2019، عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم

الماستر في رة لنیل شهادة ، مذكحبابي نجیب، الشهادة وحجیتها في الإثبات الجنائي.18

خیضر، بسكرة، ، جامعة محمدلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، كالحقوق، تخصص قانون جنائي

2014.

شهادة الماستر في ، مذكرة لنیلة الإثبات الجزائیة على الجنایات، تأثیر أدلخمیسي ریاض.19

،البواقي، أم الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي

2017.

رة ، مذكالاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، أثر الأدلة الجنائیة علىخلادي شهیناز وداد.20

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد 

.2014، خیضر، بسكرة

زائي في تقدیر الأدلة، مذكرة لنیل شهادة ، سلطة القاضي الجدون كریمة، شلاغة لامیة.21

الماستر، القانون الخاص والقانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

.2013، میرة، بجایة

م لنیل ، بحث مقدثبات والاقتناع للقاضي الجزائي وضوابطهالإ ، حدود سلطةدوار حنان.22

في القانون، تخصص علم الاجرام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة شهادة الماستر

.2017، الدكتور مولاي طاهر، سعیدة
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نة بین التشریع ، دراسة مقار رغیس صونیة، شهادة الشهود ودورها في الإثبات الجزائي.23

ص قانون بات نیل شهادة الماستر في الحقوق، تخص، مذكرة مكملة من متطلالجزائري والفرنسي

.2015، جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة

في العلوم  ، مذكرة لنیل شهادة الماسترحجیة البصمات في الإثبات الجنائي، رزوق إیمان.24

القانونیة، قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند ولحاج، 

.2015ة، البویر 

صمة الوراثیة في الإثبات الجنائي، كلیة الدراسات العلیا، جامعة ، البرماح خالد النجاجرة.25

.2015القدس، 

في  رة لنیل شهادة الماستر، مذكالعلمي في میدان الإثبات الجنائي، الدلیل سیوان أمین.26

الحقوق، تخصص قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن 

.2017، مهیدي، أم البواقي

، مذكرة لنیلي، المسؤولیة الجزائیة للشاهد في مواد التشریع الجنائي الجزائر سجال مرزاق.27

م الجنائیة، كلیة الحقوق شهادة الماستر في القانون العام، تخصص القانون الجنائي والعلو 

.2014والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند ولحاج، البویرة، 

، رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، مذكشني لیلة، حمیدي إیمان، الدلیل الجنائي المادي.28

ون جنائي  وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، قان

2018.

رة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، ، مذكتسبیب الحكم الجزائي، شرفة ولید، فركان كنزة.29

.2014، ر، بسكرة، جامعة محمد خیضتخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة
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في القانون، استر، مذكرة لنیل شهادة المحجیة القرائن في الإثبات الجنائي، شرقي منیر.30

.2016لحاج، البویرة، ، جامعة أكلي محند أوكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

قدمة لنیل شهادة الماستر ، مذكرة مطویل عبد الحق، دور الخبرة في الإثبات الجنائي.31

.2017أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

ادة ، مذكرة للحصول على شهدور المعاینة والخبرة في الإثبات الجنائيعماري حفصة، .32

.2016الماستر في العلوم الإسلامیة، جامعة الشهید حمه لخضر، الوادي، 

قدمة لنیل ، مذكرة مقانونیة لمحاضر الضبطیة القضائیة، الحجیة العلي زغلاش خدیجة.33

سیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، شهادة الماستر أكادیمي، كلیة الحقوق والعلوم ال

2018.

لجنائي في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ، الوسائل الحدیثة للإثبات اعباسي خولة.34

.2014، الماستر، قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة

، مذكرة لنیل ودورها في الإثبات الجنائي"عتراف الاالشهادة و "غادري سارة، الأدلة القولیة .35

.2014، المسیلة، حقوق، قانون جنائي، كلیة الحقوق  والعلوم السیاسیةشهادة الماستر في ال

ذكرة تكمیلیة لنیل شهادة الماستر، ، مثبات الجنائي بالقرائن القضائیة، الإغلاب الحسن.36

.2014السیاسیة، جامعة المسیلة، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم 

ة لنیل شهادة الماستر ، مذكر حجیة الشهادة في الإثبات الجنائي، سلیمان، مشاش فؤادفلاك . 37

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي ،في القانون، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة

.2019، محند ولحاج، البویرة

، رسالة مقدمة ودورها في الإثبات الجزائي، القرینة القضائیة الدلويفرحان خورشید حمكول .38

.2017صول على شهادة الماستر في الحقوق، جامعة القاهرة، للح
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قدمة ، مذكرة مقانون الإجراءات الجزائیة المعدل، تسبیب الأحكام الجزائیة وفق فضیل نوال.39

لوم السیاسیة، جامعة العأكادیمي، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق و لنیل شهادة الماستر

.2017محمد بوضیاف، المسیلة، 

نون الإجراءات الجزائیة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ، حمایة الشهود في قاقرقیط سلیمة.40

، الماستر، قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة

2017.

سائل العلمیة في الإثبات الجزائي، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ، الو قنونة فاطمة الزهراء.41

.2020قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم، 

ق، ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقو قرین إكرام، ضوابط تسبیب الحكم الجزائي.42

.2014، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة

دلة الإثبات أمام القضاء الجزائي، مذكرة لنیل شهادة ، حجیة أمقراش محمد بن علي.43

، مستغانم، ، جامعة عبد الحمید بن بادیسالماستر، قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

2019.

الجنائي بالطرق العلمیة الحدیثة، مذكرة لنیل شهادة الماستر، ، الإثباتمسعودي سلیم.44

، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، قانون جنائي للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

2015.

، یسعد شهرزاد، القرینة القضائیة ودورها في الإثبات الجنائي، مذكرة لنیل موفق ثیزیري.45

.2018، شهادة الماستر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو

ة رة لنیل شهاد، مذكدورها في الإثبات الجنائي، القرائن و مدحوس زینة، زیاني كهینة.46

.2017الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الماستر في القانون، كلیة
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، مذكرة بات الجزائي في التشریع الجزائريدور الخبرة في الإثمزعاش فوزیة، قروم تركیة،.47

محمد بوضیاف، ، جامعة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیةمدمة لنیل شهادة الماستر أكادیمي

.2020المسیلة، 

الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي، مذكرة تخرج ، تأثیر الأدلة الجنائیة علىح قادةمربو .48

لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون جنائي وعلوم جنائیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2017، جامعة الدكتور مولاي طاهر، سعیدة

رة لنیل شهادة ، مذكالجزائي في تقدیر الأدلة القولیة، سلطة القاضي مالكي إبراهیم الخلیل.49

السیاسیة، العلوم الماستر في الحقوق، تخصص القانون الجنائي والعلوم الجنائیة، كلیة الحقوق و 

.2020، جامعة زیان عاشور، الجلفة

، مذكرة ا في تكوین قناعة القاضي الجزائيدورهالعلمیة و ، أدلة الإثبات مسعود شعیب.50

متطلبات شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق ة لاستكمال مقدم

.2017، والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة

في  ج لنیل شهادة الماستر، مذكرة تخر معیر فاطمة الزهراء، الخبرة في المادة الجزائیة.51

.2020القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج، البویرة، 

نبیه یوسف أبو عیاش فاطمة، البصمة الوراثیة ودورها في الإثبات الجنائي، قسم الدراسات .52

.العلیا، جامعة القدس

متطلبات نیل شهادة كملة ل، مذكرة مائي في تقدیر العقوبة، دور القاضي الجنهاشم كریم.53

.2015، الماستر، قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم الساسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة
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بات لمذكرة مكملة لمتطل، مشروع أولي كدلیل إثبات في المواد الجنائیة، الخبرةهویوة سعاد.54

د خیضر، بسكرة، نیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محم

2014.

:المقالاتــ  3

، ن، مجلة جامعة النجاح للأبحاثالقانو ت بالمعاینة والخبرة في الفقه و ، الإثباالكلاني جمال.1

.2001، 1، العدد 4المجلد ،نابلس، فلسطین،لشریعة، جامعة النجاح الوطنیةكلیة ا

أصول المحاكمات الجزائیة مبدأ حریة الإثبات الجزائي في قانون نة إبراهیم محمد ،مالرما.2

.2016، 1، العدد 3لة المیزان للدراسات الإسلامیة والقانونیة، المجلد ، مجالأردني

، مجلة العلوم لجنائي في تقدیر الأدلة الجنائیة، أثر تخصص القضاء ابلجراف سامیة.3

، 12م السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، العدد والسیاسیة، كلیة الحقوق والعلو القانونیة 

2016.

كادمیة للبحث ، المجلة الأتقدیر الدلیل العلمي، سلطة القاضي الجزائي في بوراس منیر.4

، 15المجلد ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي التبسي، تبسة، الجزائرالقانوني،

.2017، 1العدد 

لمعاصرة في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، تطبیقاتها ا، القرائن و يبدوي عبد الباق.5

.2009، 5مجلة الواحات للبحوث والدراسات، العدد 

، المجلة لتقنیة الحدیثة على حقوق الانسان، أثر الإثبات الجنائي باستخدام اباخویا دریس.6

نایف العربیة للعلوم الأمنیة، كلیة الحقوق معة ، جایة والطب الشرعيالعربیة لعلوم الأدلة الجنائ

.2017، 6، العدد 1المجلد ،الجامعة الأفریقیة، أدرار، الجزائر،والعلوم السیاسیة
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ضر الجمركیة في التشریع الجزائري، مجلة الحقوق لمحا، القوة الإثباتیة لخرشي عقیلة.7

.7،2017العدد  جامعة المسیلة،،والعلوم السیاسیة

جلة المعلم ، مسلطة القاضي الجزائي في تقدیرهامدىروقي عاسیة، الخبرة الجزائیة و ز . 8

.2019، 1، العدد 3للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 

جنائي، ، استخدام البصمة الوراثیة في الإثبات العباس فاضل سعید، محمد عباس حمودي.9

.2009، 41، العدد 11المجلد ،الموصلمجلة الرافدین للحقوق، كلیة الحقوق، جامعة 

لاجتهاد للدراسات ، مجلة اغلاب أحمد، الأدلة البیولوجیة ودورها في الإثبات الجنائي.10

.2019، 1، العدد 8المجلد ،قتصادیة، المركز الجامعي لتامنغاستالاالقانونیة و 

مجلة "ة والصورة بصمة الصو "رونیة في الإثبات حجیة الوسائل الإلكت، محمود حسن.11

.2019، 4العدد  ،الفنون والأدب وعلوم الإنسانیات والاجتماع، العراق

حدود القناعة الوجدانیة محمد مؤمن العبیدي إیناس، الهادي محمد قدح خدیجة، ضوابط و .12

.2020، 11في التشریع الجزائي اللیبي، مجلة البحوث القانونیة، العدد للقاضي الجنائي 

:النصوص القانونیة ـــ 4

:ـ النصوص التشریعیة أ 

،1966یونیو سنة 8الموافق 1386صفر عام18مؤرخ في  155ـــ  66ر رقم أم.1

یولیو سنة  10في  لصادرةا ،48، الجریدة الرسمیة العدد ون الإجراءات الجزائیةتضمن قانی

.معدل ومتمم،1966

، 1966یونیو سنة 8الموافق  1386م صفر عا18مؤرخ في  156 ـــ 66أمر رقم .2

معدل ، 1966یولیو سنة  11في الصادرة ،49، الجریدة الرسمیة العدد یتضمن قانون العقوبات

.ومتمم
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، 1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20مؤرخ في  58ـــ  75أمر رقم .3

، معدل 1975سبتمبر  30في  صادرةال ،78، الجریدة الرسمیة العدد یتضمن القانون المدني

.ومتمم

غشت سنة 19الموافق  1422ام جمادى الأول ع29مؤرخ في  14 ـــ 01قانون رقم .4

46، الجریدة الرسمیة العدد بتنظیم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنهاتعلقی،2001

.2001أوت سنة  9في صادرة ال

، یتضمن 2008فبرایر سنة 25الموافق  1429ر عام مؤرخ في صف 09 ـــ 08قانون رقم .5

.2008أفریل  23في صادرة ال 21، الجریدة الرسمیة العدد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

، یتعلق 2009فبرایر 25الموافق 1430صفر عام 29مؤرخ في  03ـــ  09قانون رقم .6

، معدل 2009مارس  8في  صادرةال 15العدد ، الجریدة الرسمیة بحمایة المستهلك وقمع الغش

.ومتمم

ري وتربیة المائیات، المتعلق بالصید البح2001یولیو 3مؤرخ في  11ـــ  01قانون رقم .7

18، الجریدة الرسمیة العدد 2015أفریل سنة 2مؤرخ في  08ـــ  15معدل ومتمم بالقانون رقم 

.2015أفریل  8 فيالصادرة 

:نظیمیة ب ـ النصوص الت

دیسمبر 30الموافق ل  1442م جمادى الأول عا15مؤرخ في  442  ـــ 20مرسوم رئاسي .1

،2020علیه في استفتاء أول نوفمبر ، المصادق متعلق بإصدار التعدیل الدستوري،2020

.متمم، معدل و 2020دیسمبر 30الصادرة في  82دد ، عیدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریةالجر 
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:ملخص

هي تهدف أساسا إلى ف. ئیة دورا هاما في المجال الجنائيتلعب أدلة الإثبات الجزا

الأدلة التي تثبت وقوع الجریمة والتي لا یتحقق ذلك إلا بعد بحث جاد عن تحقیق العدالة، و 

.توصلنا إلى الحقیقة وتمكننا من معرفة البريء والمتهم

ك مواكبة ذلث عرفة هذه الأدلة تطورا هائلا و لمقتضیات التقدم العلمي الحدیفنظرا

لتقلیدیة فبعدما كان یأخذ بأدلة الإثبات ا.لتطور وسائل ارتكابها واحتراف المجرمین لها

المتمثلة في الاعتراف والشهادة كأدلة قولیة والمحررات والقرائن القانونیة كأدلة كتابیة والخبرة 

أكثر دقة مما كان كأدلة فنیة أصبح یعتمد على الوسائل العلمیة الحدیثة التي باتت المعاینة و 

غیرها من الأدلة الأخرى یأخذ به من قبل، والتي منها الأدلة البیولوجیة والأدلة الإلكترونیة و 

.لتي یُحصل علیها في مسرح الجریمةا

تحلیلها تحلیلا دقیقا من تمحیصها و ل هذه الأدلة لا بد من إلا أنه قبل الاستناد إلى مث

فلهذا الأخیر مطلق الحریة في .تعود له السلطة التقدیریة في ذلكقبل القاضي الجزائي الذي 

، فله أن یأخذ بأي الدلیل الذي یستمد منه قناعته والذي یكون علیه عقیدته الشخصیةاختیار

لجزائیة تجسیدا ضا للمناقشة امعرو ط أن یكون الدلیل صحیحا و دلیل یطمئن إلیه وجدانه بشر 

.لمبدأ المواجهة وشفویة إجراءات المحاكمة، وهذا كمبدأ عام

ما استثناءا لذلك فقد وضع المشرع الجزائري جملة من القیود للحد من هذه السلطة أ      

ن المطلقة حیث أخضع القاضي الجنائي لرقابة المحكمة العلیا التي تفرض علیه مجموعة م

ق ذلك من أجل ضمان حقو و . وجب علیه اتباعها والسیر على ما جاء فیهاالضوابط یست

من بین هذه الاستثناءات تسبیب القاضي لأحكامه إذ و . وحریات الأفراد من تعسف القضاة

یجب علیه أن یبین الأسباب التي اعتمد علیها  لتأسیس حكمه بالإضافة إلى منح الحجیة 

ائل الغیر جزائیة المسثبات لبعض الجرائم و حصر أدلة الإالقاطعة لبعض الوسائل مع 

.كجریمة الزنا وجریمة خیانة الأمانة وغیرها من الجرائم الأخرى

الاقتناع،سلطة القاضي،الأدلة،المحررات،الشھادة،أدلة الإثبات:الكلمات الدالة

.القاضي الجنائي،الشخصي


